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تحـت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير

محافظ الأحساء



كلمة مركز الأحساء للتحكيم التجاري
المدير التنفيذي د. صالـح العامـر

 بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسـلام على سيد المرسلين، عليه أفضل
الصلاة وأتم التسليم

 يوم بهيج شهدته الأحساء برعاية كريمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل
 سعود محافظ الأحساء، وبتشريف من سعادة وكيل المحافظة الأستاذ معاذ بن إبراهيم الجعفري، حيث
نظم مركز الأحساء للتحكيـم التجـاري بالتعـاون مـع الغرفـة التجاريـة بالأحساء النسخة الثانية مـن (منتدى

الأحساء للتحكيم) في مناسبة قانونية مميزة عنوانها العدالة ونجمها التحكيم. 

 ضمن رسالة المركز ورؤيته وأهدافه ودوره المأمول في نشر وترسيخ ثقافة اللجوء للتحكيم والتوفيق
التصالحيـة والممارسات  والتحكيم  والوساطة  التفاوض  في  التميز  وتحقيق  الفهم  وتعزيز  بالمملكة، 
 يأتي تنظيم هذه النسخة، تحت عنوان (التحكيم الإلكتروني) ليواكب ما يشهده العالم من تحولات رقمية
التحكيم وممارسات  ثقافة  وتطوير  تعزيز  في  يُسهم  أن  آملين  المجالات،  شتى  في  إلكترونية  وطفرة 

الإلكتروني كوسيلة مرنة وسريعة وآمنة وشفافة وأقل تكلفة لفض المنازعات. 

بمبادرة من غرفة الأحساء سعي مستمر حثيث وجهود مُخلصة لخدمة إنشائه  للمركز منذ  كان   لقد 
 قطاع التحكيم والوساطة، حيث نظم العديد من الفعاليات والزيارات والمبادرات التوعوية والتثقيفية
 في هذا المجال، وأطلق عددًا من المنتجات التحكيمية بتكاليف معقولة، واتخذ الجودة والتميزّ شعارًا
له، في تقديم هذه المنتجات والخدمات، إسهامًا منه في تعزيز وترسيخ ثقافة اللجوء للوسائل البديلة

لحل المنازعات. 

 وفي هذا السياق؛ وتأكيدًا وتعزيزًا للالتزام بالتميزّ الذي يسعى إليه المركز؛ يشرّفنا ويسعدنا أن نعلن في
هذا المنتدى عن التدشين الأوليّ لمنصة التحكيم الإلكترونية الخاصة بمركز الأحساء للتحكيم التجاري

والتي ستكون متاحة بحول الله للقضايا والخدمات التحكيمية في المركز وخارجه على حد سواء. 

 ختامًا، أتوجه بالشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال محافظ الأحساء على رعايته
الأكــارم أيضًا لضيوفنـا  الشكــر موصـول  لتـشـريفه وحـضــوره.  المحـافظـة   للمنتدى، ولسعادة وكيـل 
والداعمــة الراعيــة  الجهـات  الخبــراء والمستشــارين والمحاميـن وكذلك  والمتـحدثيـن من  المشـاركيـن 

في المنتدى والمهتمين والمتابعين كافة، سائلاً الله للجميع التوفيق والسداد.
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 برعاية صاحب السمو الملكي الأميـر سعود بن طلال بن بدر آل سعود محافظ الأحساء، وبحضـور
 سعادة وكيل المحافظة الأستاذ معاذ بن إبراهيم الجعفري، نظم مركز الأحساء للتحكيم التجاري
 "منتدى الأحساء للتحكيم" في نسخته الثانيـة بعنوان: "التحكيـم الإلكتـرونــي" والذي يـأتـي ضمـن
أهـداف المـركـز فـي الإسـهـام فـي دفـع عجـلـة التطـور فـي التحكيم، وتعـزيــز وتطويــر ممارســات

التحكيم الإلكتروني في ظل الرقمنة والتحولات الإلكترونية في شتى المجالات. 
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افتتاح المنتدى
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منتدى ا�حساء �تحكيم
التحكيم ا�لكتروني

إحصائيات المنتدى

عدد الضيوف المشاركين

15
ضـيــف

المشاركين في الأركان

+25

الأركان المشاركـة

10

التحديــات

9

التوصيـات

8

نسبة رضا الجمهور

90%

القطاعات الممثلة

6

الحضـور

+300

القــطــاع الأكـــاديــــمــــي
القــطـــاع الـتـــــقــــــنــــــي
المـراكـــز التحكيــــمــيـــــــة
قــطـــــــاع المـــحـــــامـــــــاة
القــطـــاع التشـــريـــعــــي
القضاء واللجان القضائية
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تدشين منصة التحكيم

فيديو تعريـفي بالمنصـة

 أطلق مركز الأحساء للتحكيم التجاري المنصة الإلكترونية للتحكيم المؤسسي في المنتدى بتدشين من
سعـادة وكيـــل المحافظـــة أ. معـاذ الجعـفـري، والتـي تعنـى بإدارة ملفـات القضايـا التحكـيـميـة بشكـل

 إلكتروني بالكامل.

أبـرز مميـزات المنصــة:
توليد محاضر الجلسات بالذكاء الاصطناعي حسب تخصص القضية ونوعها
تمكين المحكمين والأطراف من التوقيع على المحاضر بكل أمان ومصداقية

تنويه الأطراف وأمين السر على كل الأحداث التي تطرأ في القضية
متابعة عضويات المحكمين والوسطاء وأمناء السر

إمكانية عقد الجلسات افتراضيًا
إصدار الشهادات للأعضاء

*

*

*

*

*

*
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 تواجه التحكيم الإلكتروني ناقشــها منتدى الأحســاء للتحكيم

9 تحديـات

التحقق من هوية الشهود في التحكيم الالكتروني. 1

2التأكد من مصداقية الشهادة وعدم وجود عوارض عليها.

3الإخطـــار الالكتـرونـــي وكفايـتـه لتحقـيـــق مبـدأ انعقـاد الخصومـة.

4أثـــر السـرعـــة فـي الإجـراءات وإنـهـــاء القضايا على جـودة الأحكـام.

5شروط اعتمــاد الأدلــة الرقمية في نظام الإثبات.

مبدأ علانيـــة الجلســـات في القضـاء الإلكترونـي.6

7سرعـــة التـطـــور الرقـمـي وأثـره على الإثـبـات.

8أثر سرية أحكام التحكيم وقلة البيانات المتعلقة به على تطبيق الذكاء الاصطناعي في التحكيم. 

9سرعة التطور في الذكاء الاصطناعي ومدى إمكانية أن تحل الآلة محل الإنسان.
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من جلســات المنتدى حول مســتقبل التحكيم الإلكتروني

8 توصيات

تعزيز المحتوى الأكاديمي فيما يتعلق بإجراءات التقاضي الإلكتروني في  المقررات الدراسية ذات
الصلة.

1

2تكثيــف الأبحــاث المتعلقــة بتطويــر القضــاء والتحكيــم الإلكــتروني.

يــز الربــط الإلكــتروني بــين مراكــز التحكيــم ووزارة الــعدل. 3دعــم وتعز

4إدراج أحــكام ومــواد تتعلــق بالإجراءات الإلكترونية في نظام التحكيم.

5ضرورة اللجــوء في إجــراءات التحكيــم الإلكــتروني الحــر إلى منصــات إلكترونيــة آمنة.

إنشــاء منصة رســمية للتأكد من المســتندات والتواقيع الإلكترونية بدلاً من التوجه إلى الأدلة6
الجنائية.

7دعــم الجهــود الراميــة لتطوير القضاء الإلكــتروني وقياس تجربة أصحاب المصلحة.

8استقطاب خبرات فنية للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير القضاء والتحكيم الإلكتروني.
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صور من المعرض المصاحب



تقرير جلسات
منتدى ا�حساء �تحكيم

التحكيم ا�لكتروني
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لمشاهدة تسجيل جلسات المنتدى

جلسات منتدى الأحساء للتحكيم التجاري

تجربة القضاء الإلكتروني لدى المحاكم واللجان القضائية

تحديات الإثبـات في التحكيـم الإلكتروني

التحــكيــم الإلكتـرونــي تجــارب وخبــرات

الذكاء الإصطناعي وأثره على التحكيم

١

٢

٣

٤



الدكتور
محمد بن عبد الله الملحم

 رئيس لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات
الزكوية الضريبية في الدمام

الدكتور
عبد اللطيف بن عوض القرني

 محام ومحكم، ومستشار قانوني، مؤسس
 شركة د. عبد اللطيف القرني للمحاماة

والاستشارات القانونية

الأستاذ
معاذ بن عادل الشدي

 الأمين العام المكلف للمركز السعودي
 للتحكيم العقاري، مؤسس إدارة التحقيق

وتسوية المخالفات في الهيئة العامة للعقار

الأستاذ
إسماعيل بن معتق الصيدلاني

 محام ومحكم، ومستشار قانوني، رئيس
مجلس إدارة شركة مساهمة عربية

المهندس
عبد اللطيف بن محمد الجبر

 مدير عام في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء
الاصطناعي - سدايا

الأستاذة
نسرين بنت محمد حرم
 المدير التنفيذي لشركة سايبر لو ليمتد، وشركة
 القسطاس لتقنية المعلومات، وتصميم الحلول

التقنية لخدمة القطاع القانوني

الدكتور
عبد الرحمن بن سعد الدوسري

 أستاذ مساعد في كلية الحقوق بجامعة الملك
 فيصل، باحث في التصرفات القانونية للذكاء

الاصطناعي

فضيلة الشيخ
عقيل بن عبد الرزاق العقيل

 قاض سابق بمحكمة الاستئناف بالمنطقة
الشرقية، رئيس دوائر حقوقية وأحوال شخصية

الدكتور
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فريان

 محام ومحكم، ومستشار قانوني، مؤسس شركة
د. عبد العزيز آل فريان محامون ومستشارون

الدكتور
يوسف بن عبد اللطيف الجبر

 رئيس مجلس إدارة مركز الأحساء للتحكيم
التجاري محام ومحكم، ومستشار قانوني

الدكتور
سعد بن محمد الرشيد

 مختص في شؤون التشريعات والتحليل
الاقتصادي للقانون ومستشار قانوني

الدكتور
رياض بن محمد السيادي

 مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية
 بمملكة البحرين، باحث في مجال التحكيم

التجاري الدولي

الدكتور
عبد العزيز بن عبد الله الراشد

 عضو مجلس إدارة مركز الأحساء للتحكيم التجاري،
 رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة

الملك فيصل

الدكتور
عمر بن عبداللطيف المقرن

 أستاذ مساعد في كلية الحقوق بجامعة الملك
 فيصل، زمالة المستشار الشرعي في تسوية

المنازعات

الدكتور
سعود بن محمود الحليبي

 أستاذ مساعد في كلية الحقوق بجامعة الملك
 فيصل، متخصص في القانون المالي والضريبي

والصياغة التشريعية

الضيوف
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مدير ا��وار: د. سعود بن محمود ا��ليبي
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أبرز ماذُكـر

*

*

*

*

*

فضيلة الشيـخ عقيـل بـن عبـدالرزاق العـقيـل
استئنـاف محـكمـة  رئيــس  بدرجـــة  الشـرقيـة  بالمنطقـة  الاستئنـاف  بمحكمـة  سابـق  (قاض 

شخصية) وأحوال  حقوقية  دوائـر  رئيـس 

نظام القضاء. بعـد صدور  السعـوديـة  العربيـة  المملكة  للقضاء في  تاريخية  تحول  نقطة  كان  ١٤٢٨هـ  عام 
القـضـائـيـــة. الإجــــراءات  مــن  الكـثـيـــر  سهّـلــت  نوعـيــــة  نقـلــة  يعـــد  حاليًـا  القـضـاء  يشهــده  الـذي  التطـور 
. ر كـبــــ أ بـشـكـــــل  ة  لقـضـــــا ا استــقــلال  نـــة  ضمـا عــززت  ليــوم  ا الإلكــتـــرونــيــــة  كــم  لمحـا ا
. القضيــة أطــراف  صفـــة  مــن  التحقــق  ليـــة  إشكـا مـن  الحـد  فـي  الحـديـثــة  ئــل  الوسـا تساعــد 

وجودها ذلك  ينفي  ولا  جزائية،  الغالب  في  هي  رقمية  أدلة  إلى  بالاستناد  الصادرة  الأحكام 
 . التحكيمية الأحكام  في 

إلكترونية عام ١٩٦٦م، وأول محكمة  الافتراضي  القاضي  برنامج  القضاء هو  للتقنية في  تجربة  أول 
٢٠٠٠م. المنازعات بدأت في سنغافورة عام  لفض 

الفساد محاربة  الدولة في  الشفافية ودعم خطط  رفع مستوى  الإلكتروني ساهم في  التقاضي 
المحاماة.  المخرجات، وساهم في زيادة دخل مكاتب  وارتفاع معدل الإنجاز  وجودة 

بصـورة التقنيـة  استعمـال  أحكـام  علـى  التنفيذيـة  ولائحتـه  التحكيم  نظام  يشتمل  أن  الضروري  من 
التقنية. باستعمال  واحدة متعلقة  مادة  يوجد سوى  أكبر حيث لا 

الإنجاز. زيادة  الشفهي مما أسهم في  الترافع  المذكرات على  تبادل  غلبة 

*

*

*

*

القضائية. اللجان  لدى  الإلكتروني  التقاضي  إجراءات  مع  أيسر  أصبحت  العدالة  وتحقيق  التقاضي  تجربة 
من أبرز الإشكاليات التي يواجهها التقاضي الإلكتروني هو عدم تمكن بعض فئات المجتمع من التعامل

التقنية. مع 
التقاضـي. فـي  لهـم  مساعــد  حقيقتـه  فـي  المحامــي  أن  مقتنـع  غيــر  الكثيــر  زال  لا 
والضريبة. الزكاة  دعاوى  إجراءات قيد  وأتمتة  الرقمي في تسهيل  التقاضي  ساهم 

*

*

*

*

الدكتور محمد بن عبدالله الملحم
وعضو الدمام  الضريبية في  الزكوية  والمنازعات  المخالفات  الفصل في  لجنة  (رئيس 

أخرى) قضائية  لجان 

الدكتور يوسف بن عبداللطيف الجبر
قانوني) محام ومحكم، ومستشار  التجاري،  للتحكيم  الأحساء  مركز  إدارة  (رئيس مجلس 
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الجلسة الأولى تجربة القضاء الإلكتروني لدى المحاكم واللجان القضائية

يدير الحوار الدكتور سعود بن محمود الحليبي
خطت المملكة العربية السعودية خطوات كبيرة في 
مجال التحول الرقمي، وكان لمجال العـدل والقضاء 
ـر هـذا المجـال  وفـض المنـازعـات اهتـمـامٌ خـاص غي�
لجميع أطرافـه ومستفيديـه، وهـذه الجلسـة تهـيـئ 
الحديث عن التحكيـم الإلكتـرونـي بالنظـر إلـى التجـارب 

التي سبقته.

مشـاركـة فضيلة الشيـخ عقيـل بـن عبـدالرزاق العـقيـل
(قاض سابـق بمحكمـة الاستئنـاف بالمنطقـة الشـرقيـة 

بدرجـــة رئيــس محـكمـة استئنـاف، رئيـس دوائـر حقوقية 

وأحوال شخصية)

إن التحول الكبير الحاصل في نظام القضاء منذ عام 
١٤٢٨هـ ساعد فـي تجربـة التحول الرقمي، ومن أدرك 
القـضـاء قبــل هذا التـاريـــخ سيلحـــظ هـذه النـقلـــة 
الكبيرة، وكيف أن القضايـا أصبحـت تحسـب بالأيـام لا 

السنين.
وبالنظـر للتطـور الذي حصل لمؤسسـة القضاء في 
التاريخ الإسلامي ففـي العهـد النبـوي الشـريـف كـان 
الخصوم يلجـؤون للنبـي عليـه أفضـل الصـلاة وأتـم 
التسليـم ثـم مـن بعـده للخلفـاء الراشـديـن رضي الله 
عنـهـم، وفـي عهـد عثـمـان بن عفـان رضـي الله عنـه 
أُنشئت دار للقضاء، ثم انتقلت هذه الفكرة وتطورت 

إلى عهدنا الحالي.

كانت بداية تأسيس رئاسة القضاء في المملكـة في 
الحـجـاز تلتــهـا المـنـطـقـــة الوســطـــى، ثــم دُمجــــت 
مؤسستيـن في رئاسـة واحـدة باسـم رئاسـة القضـاء، 
وفـي عــام ١٣٨٢هـ أُنشـئـت وزارة العــدل ولم تبـاشـر 
عملها إلا في عام ١٣٩٠هـ ثم بعدهـا بخمـس سنـوات 
صدر نظام القضـاء مشتمـلاً علـى تراتيـب المحاكـم، 
واستمـر الحال على مـا هـو عليـه حتـى وصلنـا للنقلـة 
النوعيـة الكبيـرة بصدور نظام القضاء عام ١٤٢٨هـ .
ولا شك أن المحاكم الإلكترونية ساهمـت بشكل كبيـر 
فـي تيـسيــر عمـليــة التقـاضــي، فالحاجـــة إلى إنشـاء 
محاكم في أماكن بارزة أصبحـت محـدودة مـع وجـود 
المحاكم الإلكترونية التي يسهل اللجوء إليها من قبل 
المستفيــديـن والقضــاة وأعوانـهـم. كذلك تسـاهـم 
المحاكم الإلكتـرونية فـي حمايـة محتويـات المحكمـة 
وسجلاتها والتـي كـان يقتضـي حفظهـا توفيـر أماكن 
وغرف مهيأة تحفظ سريتها وتحميها مـن أي طوارئ 
وأعراض كالأمطار وغيرها، كما أن نقـل السجلات كان 
يمثل عبئاً كبيراً انتهى مع وجود المحاكـم الإلكترونية 
التي توفر سجلات إلكترونية، كما أن المحكمة والغرف 
الافتـراضيـة والسجــلات الإلكتــرونيــة سهـلـت عمليــة 
التفتيش القضائي والرقابـة على القضـاة وساهمـت 

في تخفيف العبء على السلطة المختصة.
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ويمـكـن القـول أن الضمـانـــات القضائيــة التي كانت 
مـوجـودة فـي المحـاكـم التقـليديـة لم تتـأثـر بالتحـول 
للقضاء الإلكتروني فالأنظمة الموضوعية والإجرائيـة 
هي ذاتـها، بـل إن تجربـة القضـاء الإلكتـرونـيـة أعطـت 
مزيداً مـن الضمانـات، وهنـاك عـدة أمثـلـة على ذلك: 
أولاً: مسألـة ضمانة استقلال القضاة تتحـقق بشكل 
أكبـر فـي القضــاء الإلكترونـي، فالقضيـة المعـروضـة 
على الدائـرة لا يطلـع عليـها سوى القضاة في الدائرة 
وأمين السر، بل حتـى رئيــس المحكمــة قد لا يخول له 

الاطلاع على القضية.
ثانيًا: ساهمت المحاكـم الإلكتـرونيـة فـي حـل مسـألــة 
التحـقق مـن صفــة أطـراف القضيـة، ففـي السابـــق 
كــان يصـعــب الـجــزم بـهـويــــة الـمـــرأة إلا مــن قـبـــل 
المـعـرفيـن، أمـا الآن وبـالـوسـائـل الحديـثـــة انقضـــت 
إجراءات التحقق من الهوية وأصبحت أيسر من السابق.
ثالثًا: سرعة البت وعلانية الجلسات وحق الدفـاع تيسر 
بشكل أكبر مع القضاء الإلكتروني، وقـد يكـون التوفـيـق 
بين سرعة البت وجـودة الأحكـام القضائـيــة تحديـاً، إلا 
أن المخاوف التي قـد تطرأ علـى ذلك يمكـن ضبطـها 

والحد من أثرها من خلال درجات التقاضي.
ختامًا، ينبغي الإشارة إلى عدة وصايـا وجوانـب هامة 
لضمان تطور  العمليـة القضائيـة الإلكترونـيـة مستـقبلاً 

ومن ذلك:
�    تقييم التجربة من قبـل جهـات معتمدة على الوجه 
المطلوب، بالإضافة إلى استطـلاع آراء العمـوم فـي 
التـجـربـة، وتمكيـن النـخـب والخبــراء الأكاديمييــن فـي 
الجـامـعـات ونحوهـا مـن تقديـم المقتـرحات للجــهات 
المعنيـة مثـل وزارة الـعــدل لتـقـييـم التـجـربـة كــذلك.
�    تمكين المراكز البحثيـة من تطويـر إجـراءات القضاء 

الإلكتروني.

�    تعزيز توعية الجمهور بمميـزات وفوائد التقاضـي 
الإلكتـروني.

�    سـن تـنظـيـم خـاص بالتقاضـي الإلكتـرونـي.
�    تضمين منهج التقاضي الإلكتروني في كليات الشريعة 

والحقوق. 

مشاركة د. يوسف بن عبداللطيف الجبر
(رئيس مجلس إدارة مركز الأحساء للتحكيم التجاري،

محام ومحكم، ومستشار قانوني)

كانت انطلاقـــة تجـربــة التقــنيــــة الأولـى للقـضـــاء 
الإلكتروني في عـام ١٩٩٦م عندمـا قام معهد قانون 
القضاء وجمعية التحكيم الأمـريـكـيـة بإدارة برنـامـج 
القـاضـي الافـتـراضــي والإشـراف عليــه وجُعِلــت لــه 
قوانين تحكمـه، ثـم فـي عام ١٩٩٩م انعقد المؤتمر 
الدولي في ڤيينا من قبــل الرابطـة الدوليـة للقانـون 
الإجرائي لدراســة أثــر التكنــولوجيــا والاتصـالات علـى 
الإجراءات المدنيــة، وبـعـدها بسنـة بدأت سنغافورا 
أول محكمة إلكترونية متخصصة في فض المنازعات، 
وفي البرازيل كـان لديـها مبادرة العدالـة على عجـلات 

وكانت تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وفي إطلالة تاريـخـيـــة سريعـة على تحـــول المملكـة 
الإلكتروني في الجانـــب العـدلـي، فقد بدأ ببوابة ناجز 
عام ٢٠١٧م، وبـعدهـا بعــام جــاء مشـــروع التـحـــول 
الرقمي لمحاكــم الأحــوال الشـخصيـــة، وبعــد ذلـك
بعــام أطـل� تطبـيــق مـوثـــوق، ثــم فــي عام ٢٠٢٠م

دُشـنـت منصـــة تـراضـي الرقميــة للصلــح والبوابـة 
القضائيـة العلميــة الرقميـــة، وكذلك بـدأت خدمــة 
الإفـراغ العقــاري عبــر الاتصــال المرئــي، ثـم في عام 
٢٠٢١م تم إطلاق البورصـة العقاريـة وبعدهـا بعـاميـن

تم إطلاق خدمات إلكتـرونية لتصفية التركات.
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وقد حاز التقاضي الإلكتروني العديد من المزايا، منها 
الشفافية، ودعم خطط الدولـة في محاربـة الفسـاد، 
وسرعة الحصول على المعلومة، كذلك اختصار الوقت 
والجهـد والمصـروفـات، ولعـل مـن أجمـل مزايـاه أن 
نطـاق العمـل أصبح مفتوحًا على مدار الساعة مما 
يعيـن علـى ارتفـاع معـدل الإنجـاز وجـودة المخرجـات، 
كذلك من مزاياه القضاء على وقائع ضياع المعاملات 
والأوراق ومعـالجــة ظـاهــرة الغيــاب أو التــأخــر عــن 
الجلسات، كذلك ميزة دمج المحاكم، وانتهاء ظاهرة 
التلاسـن والسجــالات السلبيــة، وأهـم مـيــزة وهــي 
الهدف الأسمى أن تنفيذ الأحكام القضائية أصبـح 

إلكترونيًـا.
أما مزايا التقاضي الإلكتروني بالنسبة لمكاتب المحاماة 
فعـديـدة؛ منـها زيـادة الدخـل بـسبـب ارتـفـاع معـدل 
الإنجاز وزوال أسباب تأخر الأحكام، كـذلك مراقبـة أداء 
المترافـعيـن، توسـع نطـاق تقـديـم الطلبـات ليصبـح 
على مـدار الساعـة، سهـولة حضـور الشـهـود، تيـسيـر 
تقـديــم التـظلـمـات والشـكـاوى، وتـوافـر المرجعـيات 

والإرشادات.
ورغم وجود هـذه المميـزات إلا أن التجربــة يعتريهـا

وجود بعض المـلاحظـات، فالمحامـي منحصـر فـي 
كرسيـــه عنــد التـرافـــع ويـحــاول إيصال رسالتـه قـدر 
المستطاع بعد أن كان ينطلق بحرية فـي أرجاء قاعة 
المحكمـة ويستـفيــد مــن كـافــة الوسـائـل المتـاحـة 
للترافع. وهنـا يـلـمــع المحامــي المتـسلـح بالمهـارات 

الشخصيـة مـن سـرعة بديهـة وطلاقة فـي التعبيـــر
وتـركيــز شديــد لئـلا يـقــع ضحـيـــة للسـرحـــان كـــون

المحاكمة افتراضية.
من الإشـكاليـات كذلك وجود تحديات تقنيـة يتبعهـا 
صعوبة في تطبيـق علانـيــة الجلسـات، كـذلك اختلال 

التوازن بين سرعة وجودة الأحكام. 

بالقياس على التجربة القضائيـة وبالنظـر إلـى مـواد 
الأنظمة التي تحدثت عن التقنية نلاحظ وجودها في 
كل� مـن نظام المرافعـات ولائحته التنفيذية، ونظام 
المحكمة التجارية ولائحتـه التنفيـذيـة، أما في نظـام 
التحـكيـم ولائحـتـه فلا توجـد إلا مـادة وحيـدة وهـي 
المادة الثالثة في اللائحـة وهذا نقص وقصور يجب 
معالجته والاقتباس والقياس على ما ورد في الأنظمة 
الأخرى حتـى لا يشـوب أداة التحـكيـم الالكتـرونـي أي 

تردد في استعمالها.

ختامًا نوصي بتنفيذ الآتي لتطوير منظومة التحكيم 
الإلكتروني:

منح مراكـز التحكيـم مساحـة أكبـر لإدارة العمليـة �
التحكيمية. 

إنشاء برنامج إلكتـروني موحـد للدعاوى التحكيميـة. �
إنشاء قاعدة بيانات للتسبيبات والأحكام. �
تخصيص دوائر محددة بجميع محاكم الاستئناف �

ليكون هناك تواصل مباشر ودائـم. 
تطوير مستوى أمناء سر التحكيم وتقنيـن الأتعـاب �

ووضع برنامج إلكتروني لحسابها.
تيسير الإجراءات والتدابير الاحترازية والتحفظية. �
إنشاء بوابة إلكترونية للمحكميـن. �
التحول للتحكيم المؤسسي دون الحر. �
استقطاب خبرات فنية لتطوير التحكيم الالكتروني �

والاستفادة من تجارب التحكيم الرائدة.
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مشاركة د. محمد بن عبدالله الملحم
(رئيس لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية 

الضريبية في الدمام، وعضو لجان قضائية أخرى)

ساهـم التقـاضـي الإلكـتـرونـي بزيادة عـدد القضايـا 
المنظورة في اللجان شبـه القضائية على مر السنين، 
كما ساعد ذلك على إلغاء الاختصاص المكاني للجان 
كما جاءت به قواعد عمل اللجان مؤخراً، والتي أتاحت 
للدوائر النظر في الدعاوى القائمـة في المملكـة بغـض 

النظر عن اختصاصها المكاني.
وبالنسبة للإشكاليات الواردة علـى التحول الإلكتروني 
في عمل اللجـان الزكويـة والضـريبية فقد أصبـح مـن 
الممكـن تقـييــد الدعــاوى مــن قـبـل أشخـاص غـيــر 
ممارسين أو ليـس لديـهم الإلمام الكافـي أو الأهلية 
اللازمـة لذلك، ممـا يؤثـر علـى مسألـة التقيـد بالمـدد 
النظاميـة وجـودة التـرافع التي تتطلب إلمامًا واسعًا 

في مثل هذه الدعاوى.
وإن من الإشكاليات في التقاضـي الإلكتـروني كذلك 
هـو صعـوبـة ممارستـهــا مـن قبـل فئـة معينـة مـن 
المجتـمـع ككبـار السـن والذيـن ليـس لديـهم القـدرة 

على التعامل مع مثل هذه الأنظمة.
عـلانيــة الجـلســات أيـضًا هـي تـحدي فـي التقاضـي 
الإلكتروني، كما أن دخول عدد كبير من الحاضـريـن قد 
يؤثـر علـى جـودة الجلسـة وقـدرة النـاس علـى سمـاع 
المتحدثين فيها وهو ما تسعى اللجان لمعالجته مع 
توفيـر القـدر اللازم مـن السـريـة التـي تتطلبـها بعض 

الدعاوى.
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أبرز ماذُكـر

رابطة إلى مصدرها من عدمها والثاني وجود  البيانات  الإلكتروني يدور حول مفهومين، الأول صحة نسبة  الإثبات 
ومصدرها. البيانات  بين 

عليه. رقميًا يستند  دليلاً  الوسيلة مؤهلة لاعتمادها  تعد  البيانات حتى  استرجاع  على  القدرة  اشترط  الإثبات  نظام 
الأدلـة بأهميـة  الاعتـراف  يعكس  مما  بالكتابي،  الرقمي  الدليل  الرقمية وساوى  التطورات  واكب  القضائي  النظام 

الرقمية.
الإرادة. بإعلاء سلطان  المقارنة  الأنظمة  كثير من  السعودي عن  الإثبات  يتميز نظام 

*

*

*

*

الدكتور سعد بن محمد الرشيد
(مختص في شؤون التشريعات والتحليل الاقتصادي للقانون، ومستشار قانوني في عدد من الجهات)

بالإثبات في موضع  يتعلق  إرادته لحسم كل ما  لتوجه  الإثبات في نظام مستقل، نظرًا  السعودي جعل   المنظم 
واحد.

القضاء. من  أسرع  الحديثة  المسائل  معالجة  عليها  يغلب  الفقهية  الاجتهادات 
الرقمية لا تقبل الرقمية ولذلك فإن نسبة كبيرة من الأدلة  التأكد من صحة الأدلة  لا يزال هناك إشكالية في 

إلا إذا عُززت بأدلة أخرى.
التحكيم. أنه غير موجود في  أدلة رقمية كانت جزائية، لكن هذا لا يعني  التي صدرت بواسطة  أكثر الأحكام 

*

*

*

*

الدكتور عبداللطيف بن عوض القرني
(محام ومحكم، ومستشار قانوني، مؤسس شركة د. عبد اللطيف القرني للمحاماة والاستشارات القانونية)

القياس. إقرارًا قضائيًا على سبيل  الشاشة  عبر  الإقرار  يعد  البحرين  في مملكة 
الشاهد. وإرادة  التأكد من هوية  تثيره من إشكاليات حول  لما  الإلكتروني  التحكيم  كبير في  تحدٍ  الشهادة  تعد 
مركزي. بجهاز  المعلومات  ربط  يتطلب  مما  كبير،  تحدٍ  إلكترونيًا  بشهادته  يدلي  الذي  الشاهد  التأكد من هوية 

الإلكتروني. الإخطار  نظام  استحدثت  اليوم  الدول  أغلب 

*

*

*

*

الدكتور رياض بن محمد السيادي
(مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية بمملكة البحرين، باحث في مجال التحكيم التجاري الدولي)
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الجلسة الثانية تحديـات الإثبـات في التحكيـم الإلكترونـي

يدير الحوار الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الراشد
يحظى التحكيم الإلكتـروني باهتمام ملحـوظ، وذلك 
نتيجة للعديد من المزايا والفوائد في حل المنازعات 
التجارية التي تتوافر فيه. ومع ذلك، فإن هذا التحول 
الإلكتـرونـي فـي التحكـيـم ليـس خاليًـا مـن التـحديـات 
والصعوبـات، فعـلى الرغم من أن التحكيم الإلكتروني 
يستفيد من سـرعة الاتصال وسهـولة الوصـول إلى 
المعلـومـات، إلا أنـه يواجـه تحديـات وعوائـق تتعلـق 
بإثبات صحـة الأدلة وإثبات صحة الهوية الإلكتـرونية 
للأطـراف وسـلامـة الوثـائـق الرقـميـة والتعامـل مـع 

الأدلة الإلكترونية المتغيـرة.
ونستعـرض في هـذه الجلســة أبـرز ما يواجـه الإثبـات 

فـي التحكيـم الإلكتروني من تحديات.

مشاركة د. سعد بن محمد الرشيد
(مختص في شؤون التشريعات والتحليل الاقتصادي
للقانـون، ومستشـار قانونـي فـي عدد مـن الجهـات)

تماشيًا مع توجه نظام المعاملات الإلكترونية وذلك 
حـسـب إفـادة الكثـيــر مـن الفـنييـن؛ يجـب التنويــه أن 
استخدام مصـطلـح (الرقمـي) بدلاً من (الإلكتـرونـي)، 
فمتـى ما ذكـر مصـطلــح رقمـــي فـي هـذا الحديــث 

فيعنى به الإلكتـروني.
يثـار تسـاؤل في خضم المعامـلات الإلكترونية، وهو من 

منا يستخدم الورقة والقلم؟

في الحقيقة يغلب علينا استعمال الأجهزة والوسائل 
الإلـكــتــرونـيـــة والتـي أصبــحـت تشـكّـل الغــالـب مـن 
المراسـلات وتـداول المعلومــات والبيانــات وتشكــل 
المادة الخام لعنـصر الإثبـات الذي يُلجأ إليه عنـد وجـود 
مشكلـة أو عند التهيئـة أو التوطئة للتنازع القضائي، 
هذا الواقـع سيكـون من أكثـر العناصـر التي سيحتكم 

إليها عند النزاعات.
فيما يخص نظام الإثبات فقد امتاز باعترافه بالدليل 
الرقمي والذي كـان سابقًا قبل صـدور النظـام أقـرب 
لكــونـــه قـريـنــة أو للاستئنـاس ولذلك نقـوم بتحليـل 
واستعراض بعض المفـاهيم التي تدور حول الإثبات 

الإلكتروني وحجيته.
 المسـألـة الأولـى هـي صحـــة نســبـــة البيانــات إلـى 

مصــدرها مـن عدمـه، وحيـن التمعّــن فـي الأنظمـة 
المقارنة يجد أنها بنيت وصيغت على أمرين: الأول أن 
مفهــوم الإثبــات الرقمـي يدور حول إمكـانيــة نسبــة 
هذه البيانات إلى مُصدِرها، والثاني هـو وجـود رابطة 
بين البيانات وبين مصدرها، وهذا ما اتجه إليه نظام 
الإثبــات السعــودي وأنظـمــة السـجــلات الإلكتـرونـي 
ووزارة الاتـصـالات فـي ربــط كـــل البيــانــات الرقـميـــة 
بمصدرها في السجل الرقمـي، فكـل إجـراء رقمـي لـه 
سجل رقمي من خلاله يمكـن الاستدلال على مصـدر 

هذه البيانات والحـكـم علـى صحـتـها بـعــد ذلـك.
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 فالممـلكـة كـانـت بنظامها سباقة في أن أولت هذين 
الأمريـن اهتمامًا ويحقّ لنا الفخر بأن الكثير مـن الـدول 

غيـرت أنظمتـها بعد صدور هذا النظام. 
المسألـة الثانيـة والتـي قد تكـون تحديًـا فـي الإثبـات 
الرقمـي؛ هي اشتـراط القـدرة على استـرجـاع البيانـات 
ليكـون الدليـل الرقـمـي حجـة، وهـو شـرط نـص عليـه 
النظـام ليكـون الدليـل الرقمي حجـة يمكـن الاستنـاد 
عليه، فما كـان دليلاً رقميًا ويصعب استرجاع البيانات 

منه فيسقط ولا يعد دليلاً رقميًا.
المسألة الثالثة هي تحدي سرعة التطور والتحور في 
الوسائـل الرقـميـة، إلا أن النظـام تـحـرز لذلك بـأن تـرك 
مجالاً للأدلـة الإجرائيـة الرقمية التـي تصـدر من وزارة 
العدل بشكـل مباشر، والتي تأتي للاستجابـة لمتغيرات 
العصر، وإن من الأمور المهمة التي عالج فيها النظام 
ما يمكـن أن يستـجـد فـي العـالـم الرقمـي، هـي ربـط 
الدليل الرقمي بالكتابة والمساواة بينهما وتحرز منه 
لأي فراغ تشريعي حيث جعل النظـام الكتابـة صاحب 
الولاية العامة في تغطيـة الفـراغ التشريعـي. ونتيجـة 
لهذا الربط أصبح بإمكاننـا أن نعضـد الدليـل الرقمي 

بوسيلة إثبات أخرى كالشهادة واليمين وغيرها.
المسألة الرابعة هي السلطة الممنوحة للقاضي في 
قبول أو رفض ما يتعلق بالدليل الرقمي وخصوصًا 
الدليـل الرقمي العـادي، وهذا الأمر يمكـن استنتاجـه 

بالربط بين الدليل الرقمي والكتابي الذي ذكره النظام، 
وبهذا أُعطي القاضي المساحة بأن يتجاوز الكثير من 
الأسئلـة والتحقيقات في حال توفـرت بعـض الشروط 
المنصوص عليها فـي المادة ذات الصلة، خصوصًا 
فيما يتعلق بحجية الدليل العادي وهـو الدليل الذي 

لم يستوف شروط الدليل الرسمي.

مسألة أخرى تميز بها نظام الإثبات، هي إعلاء سلطان 
الإرادة في وسائل الإثبات وهذه مسألة قلما تتميز بها 
أنظمة الإثبات المقارنة، فقد مكّن النظام في أحكامه 
العامة الأطراف مـن اختيـار الوسيلـة المناسبـة للإثبات 
قبـل الدخـول فـي الخصومـة وذلك مـن خـلال العقـد 
الذي أنشأ الالتزام محل الخصومة ابتداءً. إضافة إلى 
ذلك، فـإن وسـائـل الإثبـات ليسـت حكـراً علـى تـلك التـي 
اعتمدهـا النظـام ممـا يتيـح للأطـراف فـي المعاملات 
التجارية اختيـار وسيلـة إثبـات ملائمـة، الأمـر الـذي يعـزز 
مبدأ حريـة الإثبات فـي المعاملات التجاريـة التي تكفل 

السرعة والمرونة التي تتطلبها المعاملات التجارية. 
كما أن لذلك مزية أخرى تتمثل في تحقيق المقصد 

التشريعي في خفض التكلفة الاقتصادية للتشريع، 
ذلك أن الأنظمة لها تكلفة اقتصادية ومن الضروري 

أن تعلو فائدة التشريع على تكلفته، وعندما يكون 
للأطراف الأطراف الحرية في اختيار وسيلة الإثبات فإننا 

نكون قد حققنا المقصد التشريعي وخفضنا التكلفة 
الاقتصادية للنظام.

يتبين لنا من خلال هذا العرض أن نظـام الإثبـات جاء 
بدرجـة عمـوميـة وتجـريـد عاليـة تجـعـل التـشـريــع فـي 
بحـبـوحـة مـن مـواكـبـة المستجـدات فـي هذا العصـر، 
وبخلاف ما اتجهت إليـه بعـض الأنظمـة المقارنـة فـي 
تكوين بعـض اللجـان مـن الجهـات المعنيـة للنظـر فـي 
مستجدات الإثبات بدلاً من النص عليها في تشريعاتها 
فإن النظـام السعودي وضـع النصوص بدرجة عالية 
من التجريد في قواعدها القانونية تمكن القاضي من 
التفسير بشكـل يواكب المستجـدات وهذه قفزة كبيرة 

جدا نفخر بها جميعًا.
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(مداخـلـــة مــع د. ريــاض سيــادي): إن الشــهــادة مــن 
المواضيع التي سيق فيها الإجماع الفقهي ولا تقليل 
في هذا، وقـد هيّأ نظام الإثبـات السعـودي استخـدام 
الشهـادة كوسيـلـة للإثبـات، ولكـن المصلحــة تقتضـي 
منـح الحـاكـم صـلاحـيــة تقـييــد الشـهـادة فــي بعــض 
المواضع التي يقتضيها الواقع المعاصر، فمع وجود 
عالم التوثيق والثورة الرقمية نجـد أنـه مـن المصلحـة 
إعلاء دور الكتابة والدليل الكتابي على الشهادة، ولأجل 
ذلـك اشـتـــرط النظـــام الدليـل الكتـابــي لإثبــات بعــض 
المعـامـلات التـجـاريـة وهـذه المـواضـع لا تقبـل فيـها 
الشهادة، كما أنه لا إلزام في تطبيـق الشهـادة إذا كان 
هنالك مصلحة فـي تجنبـها، والنظـام السعودي نظم 

ذلك بالتفصيل في مواضع معينة.
(مداخلــة مـع د. عبـداللطـيــف القــرنــي): إن مسألــة 
الضبابية في صحـة نسبـة الدليـل الرقمي انحصرت في 
أضيــق حدودهــا بــعــد النظــام الجــديــد، لأن الدليــل 
الرقمي الرسمي، لا يقبل الطعن في صحتـه إلا بالتزوير. 
وقـد أسـس النظـام ثـلاث حـالات يفتـرض فيهـا صحـة 
الدليـل الرقـمـي وعلى مدعـي غيـر ذلك إثبـات العكـس، 
ومـن هـذه الحـالات، الدلـيـل الرقـمـي العـادي وحكمـه 
حكـم الدليـل الكتـابـي العـادي، والأصــل فيـه أن عـبء 

الإثبات على من يدعي عدم الصحة.
وقـد وضـع النظـام آليـات تـحـدّ مـن الضبـابيــة فـي 
صحة الدليل الرقمي، وهي مسألة الانتفاع من أحكام 
الدليـل الكتـابـي كمبـدأ الثبـوت بالكتـابـة، فعلـى سبيـل 
المثـال، إذا كـان الدليــل الرقمـي عندنـا علـى مستـوى 
قرينة فإننا نستطيع أن نقويه بوسائل الإثبات الأخرى، 
وإن لم يكن هنالك وسائل أخرى فيمكن أن نستند إلى 
اليـميـن، إضافـة إلـى إمكـانـيـة استـكتـاب الجهــات ذات 
العـلاقـة للتأكـد مـن موثوقـيــة الدليـل الرقمـي كهيئـة 

الاتصالات على سبيل المثال.

مشاركة د. رياض بن محمد السيادي 
(مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية بمملكة

البحريـن، باحث في مجال التحكيم التجاري الدولي)

لــم يبــدأ التحكيــم بتدخل الــدول، أو المشرع أو الجهة 
الــتي تضــع القوانــين، بــل بــدأ كوســيلة رضائيــة بين 
الأطراف خصوصًا في مجتمع المال والأعمال، لفض 
نزاعاتهم بشكل مستقل بعيدًا عن المحاكم الرسمية، 
وهذه مسألة قديمة جدا في مختلف الأمم والشعوب، 
وتطــور التحكيــم مع تطور المجتمعات وظهور الأمم 
المتحــدة والمواثيــق الدوليــة، الــتي ألزمــت الــدول 
الأعضــاء أن توفــر بيئة ميسرة للعدالة ونفاذ القانون 
والأحــكام. مــن هــذا المنطلــق بــدأت الــدول تصلح 
وتطــور أنظمتهــا القضائيــة، وبــدأت بتوفــير وتنظيم 
الحلــول البديلــة كالتحكيــم والوســاطة. ثــم تــلا ذلك 
يــر دوليــة لتقيس ســهولة النفــاذ للعدالة  صــدور تقار
كأحــد أهــم مؤشرات هــذه التقارير، فــكان لمثل هذه 
التقارير دور بارز في قياس مدى احتضان الدولة لبيئة 

قانونية ملائمة من ناحية التشريع والإجراءات والقضاء، 
وأصبــح ذلــك من المعايــير المهمة التي تؤثر على بيئة 
الأعمال والاقتصاد ومســألة جذب المال والاســتثمار، 
فغــدت كثــيرٌ من الدول وخصوصًــا دول الخليج تطور 
مــن إجراءاتهــا القضائيــة، وأصبــح القضــاء منافسًــا 

للتحكيم من حيث سرعة البت في الإجراءات.
فيمــا يتعلــق بالإثبــات ففــي اللغــةً: هــو تأكيــد الحــق 
بالدليــل، وفي الاصطــلاح القانــوني: هو إقامة الدليل 
عــلى وجــود واقعة أو تصرف قانــوني بطرق محددة، 
وهــذا مــا يمــيز الإثبات القانوني عــن غيره من العلوم 
الأخــرى أن الإثبــات في القانــون يكــون بطرق محددة 
يحددهــا القانــون، وعلى رأســها الدليـــل الكتابي، وهـو 
المحرر الرسمي أو العرفي، وهنا سرد لبعض التحديات 

في الإثبات الإلكتروني التي ترد على المحررات الرقمية:
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فيمـا يتعـلـق بالإثـبـات ففـي اللغـةً: هـو تأكـيـــد الحــق 
بالدليل، وفي الاصطلاح القانونـي: هـو إقامــة الدليـل 
على وجود واقعة أو تصــرف قانـونـي بطـرق محـددة، 
وهذا ما يميـز الإثبـات القانونـي عـن غيـره مـن العلـوم 
الأخرى أن الإثبـات فـي القانـون يكــون بـطـرق محـددة 
يحـددهـا القـانـون، وعلـى رأسهـا الدليـل الكتابـي، وهو 
المحرر الرسمـي أو العرفي، وهنـا سرد لبعـض التحديات 

في الإثبات الإلكتروني التي ترد على المحـررات الرقمية:
أولاً: مسألة الطعن في أصل المستند.

الدليل الكتابي الرقـمـي لـه عـدة أشكـال، منهـا محـررات 
كتابية يتم توقيعها ورقيًا ثم مسحها ضوئيًا وإرسالها، 
وقد يكون التوقيع على جهاز ثم يتم حفظه في نظام 
معــين أو يحفــظ مبــاشرة في جهــاز الكمبيوتــر. السؤال 
هنــا مــاذا لــو طعن في هذا الدليــل، كيف نحصل على 
أصــل المســتند؟ الطعــن بالتزوير يســتلزم التحقق من 

أصل المستند والذي له حجية مختلفة عن الصور.
ثانيًا: مسألة الإقرار القضائي 

من المعلوم أن الإقرار القضائي وهو الذي يصدر من 
المُقِــر في مجلــس القضــاء لــه حجية كبيرة. والســؤال 
هنا كيف سيكون الإقرار قضائيًا في التحكيم الإلكتروني؟ 
هل سيكون عبر الشاشة؟ هل يوجد نص قانوني يوضح 
ذلــك؟ في مملكــة البحريــن يتم اعتبار الإقرار عبر الشاشة 
إقــرارًا قضائيًــا عــلى ســبيل القيــاس، ومــع ذلــك يبقى 
التحدي قائمًا لو قام المُقِر برفع دعوى بطلان مدعيًا 

أنه لم يحضر جلسة التحكيم!
هــل يمكــن اعتبــار مــا جــرى منه من إقرار عبر الشــاشة 

إقراراً قضائيًا؟
ثالثًا: مسألة شهادة الشهود 

تعتــبر الشــهادة مــن التحديــات الكبــيرة الــتي تــواجه 
التحكيــم الإلكــتروني، والتحــدي الأكبر هنا هو التأكد من 
أن الشــاهد يــدلي بشــهادته من غــير أي تدخل، فكيف 
يمكــن للمحكــم عندمــا يســتمع للشــاهد أن يضمــن

عدم تلقينه  من قبل أشــخاص أو عدم وجود  أوراق 
أمامه ينقل منها شهادته، ولو افترضنا أننا بعد التأكد 
مــن هويتــه طلبنــا مــن الشــاهد أن يرينــا جميع أجزاء 
الغرفــة بتقليــب الكامــيرا لنســتمع للشــهادة بعد ذلك، 
فــلا يمكــن أن نضمــن مــاذا يحصــل بعدهــا. أيضًا هل 
يعــد تســجيل جلســة الاســتماع وتســليمها للأطــراف 

انتهاكًا لسرية الشهود؟ 
لا شــك أن هناك مهارات قد تســاعد في التحقق من 
صحــة الشــهادة، فبالإضافــة إلى المهــارات المتعلقة 
باستجواب الشاهد، هناك مهارات تتعلق بلغة الجسد 
والعــين ومهــارات إدراك التناقض بكلام الشــاهد. هذا 
الأمــر قــد يكــون واضحــاً وســهلاً بالنســبة للمحكم أو 
يــة في مجــلس  القــاضي إذا كانــت الشــهادة حضور
القضاء أو التحكيم، لكن التحدي يكمن في إدراك ذلك 
مــن خلــف الشاشــة، فــإن بعض مراكــز التحكيــم لديها 
تقنيــات تقيــس نســبة انشــغال الشــاهد أثنــاء الإدلاء 
بالشــهادة فيمكــن من خلال مثــل هذه التقنية إعادة 
جلسة الاستماع للشاهد لو كانت نسبة الانشغال عالية.

رابعًا: مسألة اليمين 
حلــف الشــاهد لليمــين في النظــام تعتــبر مــن النــظام 
العــام في البحريــن ومصر (في الســعودية الأمر متروك 
للقــاضي)، وذلــك من أجل اطمئنان القاضي أنه يقول 
الحــق. الســؤال المطــروح هنــا مــا الــذي يضمن أن 
الشاهد الذي يحلف اليمين ويدلي بالشهادة إلكترونيًا 
هــو نفــس الشــخص الــذي قدمــت معلوماتــه لهيئة 
التحكيم، وقد حصل في القضاء البحريني أن أدلى الأخ 
التــوأم بالشــهادة بــدلاً مــن أخيــه. هــذه التحديــات 
موجــودة في العالــم الإلكــتروني وتتطلــب ربطًــا بجهاز 

مركزي للمعلومات لمواجهتها.
خامسًا: الإخطار الالكتروني 

هــل الإخطــار الإلكــتروني كافٍ لتحقيــق مبــدأ انــعقاد 
الخصومة؟
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بالرجـوع لأصـل المسألـة، فقد كانـت القوانيـن تتطلـب 
إخطـار مسجـل بعلـم الوصـول لتحـقق العلـم اليقيني، 
أمــا الآن فأغـلــب الـدول اسـتحـدثـــت نـظـــام الإعــلان 
الإلكتروني، في مملكة البحرين يعتبـر الإخطار الإلكتـروني 
حجة بنـص القانـون، فإذا كـان الإخطـار مؤديًـا للغـرض 
ومقيـمًـا للحجـة بأن الشخــص علـم يقينًـا، فما المانـع 
مـن كفـايتـه؟ سواءً بالبـريــد الالكتــرونـــي، أو بالرسـائــل 
النصية. لكن يظهـر التحدي فـي بعـض الدول التـي لا 
يوجـد فيـهـا ربـط بيــن رقـم الهاتــف للشخـص والجهـاز 
العدلـي، فالإشكـاليـة تظهـر فـي أن النظـام فـي هـذه 
الحالـة يعتمـد على رقـم المدعـى علـيـه الذي يقـدمـه 

المدعي الذي من الممكن تغييره.
(مداخلـة مـع د. عبداللطـيـف القـرنـي): فيـمـا يتـعلـق 
بالطعن في الدليل الرقمي أمام المحاكم، فقد أخذت 
هذه المسألة حيزاً من النقاش في مملكة البحريـن إلى 
أن صدر مبدأ قضائي مؤخراً والذي أكـد علـى قاعـدة 
(لا ينسب لساكت قول)، و(السكوت في معرض الحاجة 
بيـان). فإذا احتـجّ علـى شـخـص بتـوقـيــع إلكتـرونــي أو 
إيميل أو أي دليل رقمـي آخـر أثنـاء انعقـاد الخصومـة 
وأعـلــم بـه ورآه وسـكـت فالمـحكـمــة أو المـحـكّـم لــن 
يتصدى له من تلقـاء نفسـه، فهـو صاحـب المصلحـة 
وهو الذي يثير مسألـة الطعـن، ولا طريقـة للطعن في 
الدليل الإلكتروني أياً كان في النظام البحريني إلا بالتزوير 

ويندب خبير تقني لذلك.

مشاركة د. عبداللطيف بن عوض القرني  
(محام ومحكم، ومستشار قانوني، مؤسس شركة

د. عبد اللطيف القرني للمحاماة والاستشارات القانونية)

عند الحديث حول نظام الإثبات تبرز مسألة حول طبيعة 
هذا النظام هل هو إجرائي أم موضوعي؟

تـكـمـن أهـميـــة التفـرقــة حــول سهـولـة التـدخـل فـي 
الإجراءات الإلكترونية..

فإذا قلنا بأنـه نظـام إجرائـي فإن ذلك يسهـل التدخـل 
كثيراً في نواحيـه الإلكترونية، أما إذا قلنا بأنه خليط بين 
النظـام الإجرائـي والموضوعـي فالمسـاس بالنواحي 
الموضوعيـة والاقـتــراب منهـا يـشـوبــه الحظـر. وقـد 
نشـأت المـدرسـة المختــلـطـة القائلـة بأن الإثبـات هـو 
خلـيط بيـن النظــاميــن الإجـرائــي والمـوضـوعــي مـن 
القـانـون الفرنـسـي عندمــا كـانــت المــواد المتعـلقــة 
بالإثـبــات مـوزعــة بـيــن نـصـوص قـانـون المـرافـعـات 
والقانون المدني الفرنسي، لكن هذا النهج لم يستمر 
حيـث قـام المـنظـم الفـرنسـي بإفـراد نظـام مستقـل 
للإثبـات، بعض القوانيـن لا زالت تفـرد الإثبات مستقلاً 
في قانون المرافعـات كالقانون الألمانـي والسويسري 
واللبناني. بالنسبة لحال تنظيـم الإثبات في السعودية 

فقد جعل المنظم غالب ما يتعلق بالإثبات ابتداءً في 
نظام المرافـعـات ونظـام المـحاكـم التجاريـة، وبعض 
أحـكـام الإثـبـات الأخـرى يتــم الرجــوع فيـها إلـى أحكـام 
الفقه الإسلامي. ثم أراد المنـظـم جمـع ذلك كلـه في 
نظـام مسـتقـل وهـذا الأمــر هـو مـا آلـت إليـــه أغلــب

الدول صار للإثبـات نظـام مستقـل ويسميـه البعـض 
نظام البينات، والفكرة من ذلك هي رغبة المنظم في 
أن يحسم كل ما يتعلـق بالاجتـهاد فـي الإثبات وكيفية 
التعامـل معـه ويجمعـه فـي موضـع واحـد، ويشمـل 
ذلك كيفيـة التعامل مع الوسائـل الإلكترونيـة أو التـي 

يتم أتمتتها وذلك مجاراةً لمتطلبات العصر.
وهل الصحيح تسميته بالإثبات الإلكتروني أم الرقمي؟ 
نظام المحاكم التجارية أطلق عليـه الدليل الإلكتـروني 
ثم نسخ هذا المصطلح بنظام الإثبات والذي سماه 
الدليـل الرقمـي. المـدارس الفقـهيــة القانـونيــة علـى 
اخـتــلاف فــي مسـألــة تــرادف هذيــن المصطلـحيــن،
فهنالك مدرسة تـرى أن لهما ذات المعنـى أي أنهـما 
مترادفين، وأخرى تـــرى أن مصطلـــح الدليـــل الرقمـي 
أوســع مــن الإلكــتروني والذي يجــب أن يكون له أصل 

كتابي ينشأ عنه الدليل الإلكتروني.
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وفي موضوع تعامل القضاء مـع الدليـل الرقمـي فلا 
شك أن كل فكرة جديدة ترد في حيـاة المجتمـع بشكل 
عام أو في حياة المجتمع القانوني يكـون هنـالك تـردد 
فـي قبـولـهـا، ومـن تعـامــل مــع القـضـاء فـي الفتـرة 
الســابـقــة يـلحــظ تــردد القـضـــاء فــي قبـــول الأدلــة 
الإلكترونيـة التـي يقدمهـا أحد أطـراف الدعـوى، وكـان 
الافتراض بأن الأصل هو التحفظ في قبول مثل هذه 
الأدلة، ولم تكن تُقبل إلا كقرائن في النواحي الجزائية. 

ولكن بعـد مــرور فـتـرة مـن الـزمـن بدأ التعـامـل معهـا 
كقرينة خصوصًا مع صدور نظام التعاملات الإلكترونية، 
ثم أعقب ذلك قرار المحكمة العليـا الذي يقضـي بـأن 
الإثبـات الإلكتروني حجـة معتبـرة تختلـف قـوة وضعفًـا 
حسـب ظـروف القضـيـة. وينبغـي التنويـه هنـا إلـى أن 
الغـالــب هــو تـأخــر القـضـاء فـي معالجـــة مثـل هـذه 
المسائل المستجدة حيث تتم مناقشتـها ومعالجتـها 
فقهيًـا ثـم ينـعكـس ذلك بـعد فـتـرة مـن الـزمــن علــى 
القـضــاء مالــم يـكـــن هـنـاك تـدخــــل مــن السـلــطـــة
التشريعية لحسم هذه المسائل، فعلى سبيـل المثـال 
مسألة التعويض المعنوي نرى أن النقـاش حولـه في 
الفقه موسعًا، ويوجد كثيـر من الفقهـاء يتبنـونه لكن 
في المقابل نجد الاجتهادات القضائية فيها شيء من 
التحفظ حول تبنيه. وهذا الأمـر يمكــن أن نجـــده فـي

كثير مـن المسائـل المستجـدة الأخــرى والتـي لا يكـون 
فيها نص تشريعي حاسم فيكون للفقه الأسبقية في 
تبني رأي معين حيالها ليمثل بعد ذلك ورقة ضاغطة 

على القضاء في تبني الرأي الفقهي.
فيمـا يتـعلـق بنظــام الإثبــات السعــودي فقد حسـم 
الجدل حول حجيـة الدليـل الرقمي وذلك بالنـص علـى 
اعتبار الدليل الرقمـي في مرتبـة المحرر الكتابي وبالتالي 
لم يتـرك النظـام مجـالاً للقـاضـي للموازنـة بيـن الأدلـة 

الكتابية والرقمية وإنما جعلهم في ذات المرتبة. 
ومــن المسـائــل التـي ينبـغــي الإشـارة إليــها؛ مسـألــة 

التعامل مع الدليل الرقمي المشكوك فيه

ففي مثل هذه الحالة يتم الرجوع إلى الأصل في اعتبار 
مثل هذا الدليل قرينة والنظر في الظروف المحيطــة 
بالقضية. التحدي هنا ولعله من أكثر الإشكاليات التـي 
تواجه المحكم أو القاضي عندما تكون القضية قائمة 
على هذا الدليل وحده ولا توجد أدلة أخرى، ولا يمكن 
التـأكــد مـن موثـوقـيـة وصحــة مثـل هـذا المسـتـنـــد 
الرقمـي، قـد يتــاح للقـاضـي إمكانيـة مخاطبـة بعـض 
الجهات كالأدلـة الجنائيـة وغيرها للتأكـد مـن موثوقيـة 
مثل هذا المستنـد، وهذا مما يجعـل الأمر أكثر إشكالاً 
وتحديًـا أمـام المحكميـن، وقد سبـق لبـعـض هيـئــات 
التحكيم الحكم برد الدعوى لعدم توفر أي أدلة سوى 
دليل رقمي تم الطعن فـي صحتـه مع انعـدام أصـل 
الـدليــل. أمــا إذا كــان الدليــل الرقمــي مقـرونــًا بأدلـــة 
وقـرائـن أخــرى فـهنــا يمـكــن اعتـبــاره قريـنــة وإن كــان 
مشكوكًا فـي صحتـه، لأن هنالك قـرائن أخرى تعزز هذا 
الدليل وهذه الحالة هي الأغلب فـي القضايا التجارية 
والتحكيمية. والحقيقة أن إشكالية التحقـق من صحة 
الدليـل الرقـمـي لا تـزال قائمــة فـي كثيــر من القضايـا

وكـان هنـالك مطالبـات مـن هيـئـة الاتصـالات وتقـنيـة 
المعلومات أن يتم إنشاء وكالـة أو آليـة بحيـث تتمكـن 
أي جـهـة سـواء قضائيـة أو تحكـيميـة مـن التـأكد مـن 
المستندات الرقمية وذلك فيما يتعلق بالشق المدني 

بدلاً من اللجوء للأدلة الجنائية.
وهناك تجربة في دبـي للتأكد من صحة الأدلة الرقميـة 
والتواقيع الموجــودة فيها متاحـة للمستفيديـن مـن 
سائر القطاعات كشركـات التمويل وغيرها دون اللجوء 

للقضاء أو الجهات الجنائيـة.
هذا الأمر من الضروري أن يتم تبنيه خاصة مع انتشار 
التـواقيـع الإلكتـرونيـة ولتيسيـر عمليـة التحكيـم والتـي 
أصبحـت فـي بعـض أحـوالـهـا إلكـتـرونيـة بالكامـل مـن 
بدايتها إلى صدور الحكـم، كما أنه مـن المتوقـع تـزايد 
التعامـل مع الأدلـة الإلكتـرونية فـي القضايـا المدنيـة 

والتجارية مع صدور نظام الإثبات. 
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ا��لسة الثالثة
التحكيم ا�لكتروني ��ارب وخبرات

مدير ا��وار: د. عمر بن عبدا�طيف المقرن



التحكيم. إجراءات  إلا في  التقليدي  التحكيم  عن  يختلف  لا  الإلكتروني  التحكيم 
تعقد من وكلها  متعددة  بإجراءات  وينتهي  ويمر  يبدأ  بل  افتراضية،  مجرد حضور جلسة  ليس  الإلكتروني   التحكيم 

إلكتروني. خلال وسيط 
كبير دور  الإلكتروني  وللتحكيم  فيها،  البت  عند حساب مدة  الشهور  بالأيام لا  تقاس  أصبحت  التحكيمية  القضايا 

في هذا الأمر.
الحر. التحكيم  خاصةً في  الآخرين  مع  التواصل  لحل مشكلة  الإلكترونية وسيلة مميزة  المنصات 

*

*

*

*

بالانعقاد التحكيم  لهيئة  خيار  ويوجد  إلكتروني،  بشكل  له  ترد  التي  الجلسات  جميع  ينظر في  العقاري  التحكيم   مركز 
. حضوريًا

الشؤون بوزارة  للعقار  العامة  بالهيئة  المباشر  لارتباطه  والإثبات  التحقق  مسألة  العقاري  التحكيم  مركز   يضمن 
والقروية. البلدية 

إلكترونيًا. التحكيمية  الأحكام  إيداع  مثل  خدمة  إتاحة  خلال  من  الإلكترونية  العملية  لتطوير  العقاري  التحكيم  مركز   يسعى 
الراهن. الوقت  المحكم في  يُتصور حلول الآلة محل  لا 

*

*

*

*

الإلكتروني. التحكيم  مجال  وتحديثات في  جديدة  تشريعات  إلى  ماسة  حاجة  هناك 
الجلسة بصورة عامة والإقرار خاصة الإلكتروني، وتسجيل  التحكيم  تواجه  التي  التحديات  أحد  إرادة الأطراف هو  إثبات 

المسألة. أن يضبط  الممكن  صوتًا وصورة من 
لكن الدولة،  المطبق في  النظام  عن  نظامًا مستقلاً  يتبع  بأنه  الأخرى  التحكيم  مراكز  الرياضي عن  التحكيم  مركز  يختلف 

متشابهة. تظل  التحكيم  تجربة 
يتم حضوريًا. والتوقيع  الحكم  إصدار  أن  إلا  ٢٠٢٠م  عام  الإلكتروني منذ  التحكيم  الرياضي يطبق  التحكيم  مركز 

*

*

*

*
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أبرز ماذُكـر
الأستاذ إسماعيل بن معتق الصيدلاني

(محام ومحكم، ومستشار قانوني، رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة عربية)

الأستاذ معاذ بن عادل الشدي
(الأمين العام المكلف للمركز السعودي للتحكيم العقاري، مؤسس إدارة التحقيق

وتسوية المخالفات في الهيئة العامة للعقار)

الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فريان
(محام ومحكم، ومستشار قانوني، مؤسس شركة د. عبدالعزيز آل فريان محامون ومستشارون)
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الجلسة الثالثة: التحكيـم الإلكتـروني تجـارب وخبـرات

يدير الحوار الدكتور عمر بن عبداللطيف المقرن
كثيراً ما تُتداول مقولة مضمونها أن التحكيم الإلكتروني 
لا يختلف عن التحكيم التقليدي إلا من خـلال الوسيلــة 
التي تتم فيها إجراءات التحكيـم في العالـم الافتـراضي، 
فلا يـوجـد حضــور مـادي للأشخـاص ولا وجـود للـورق 
والكتابة التقليديـة، حيـث يعتبـر جوهـر  التحكيـم الإلكتروني 
استغلال شبكة الانتـرنت فـي حـل المنازعـات المتـولدة 

عن التصرفات القانونية.
يثـور التساؤل هنـا حـول إن كـان التحـكيـم الإلكتـرونـي 
هو مجرد الوسيلة التقنيـة التـي تستخـدم فـي عمليـة 
التحكيـم التقـليديـة أم أننـا بصـدد مفهـوم آخـر تمامًـا 
فلا يمكننا حصر التحكيم الإلكتروني في هذا المنظور؟ 

تجيب عن هذا التسـاؤل من صميـم الخبـرات والتجارب 
في هذا الميدان.

مشاركة أ. إسماعيل بن معتق الصيدلاني
(محام ومحكم، ومستشار قانوني، رئيس مجلس إدارة

شركة مساهمة عربية)

قد يتبادر إلى الذهن حينمـا نذكــر التحكيـم الإلكترونـي 
صــورة لحـضــور جـلـســة مــن خــلال إحــدى الوسـائــط 
الإلكتـرونية المرئيـة، وهذا مفهـومٌ ضيـق جدًا لعملية 
التحكيم الإلكتروني. فالتحكيم الإلكترونـي هو مجموعـة 
من الإجراءات الإلكترونيـة التـي تتطلـب أدوات قانونيـة 

للتعامل معها.

بمعنـى آخــر، إن تحـقيـق مـعـنـى التحـكيــم الإلكتــرونـي 
بالمفهوم الفني يحتـاج إلى وجـود أداة قانونيـة، هـذه 
الأداة عندنا هو نظام التعاملات الإلكترونية والتي من 
خلالها يتم تطبيق أنظمـة أبـشـر وناجـز ونفـاذ وغيـرهـا 
مـن الأنـظمـة الإلكـتـرونية التـي تستـخـدمـهـا الجـهــات 
المـخـتــلفـــة استـنـــادًا إلـى هــذه الأداة؛ وهــي نظــام 
التعامــلات الإلـكتــرونـيـة؛ والتـي خولــت لهـذه الجهــات 
التعاملات الإلكترونيـة بعيــدًا عن التعاملات التقليدية 

الورقية، وكذلك إجراءات التعامل الإلكتروني بين الأطراف، 
وذلك بشـروط وضوابط معينــة. فعلى سبيــل المثــال، 
من الأدوات التـي حددها وضبطـها نـظـام التعامـلات 
الإلكترونية كمسألة مهمة فـي التحكيم الإلكتروني هي 
التوقيع الإلكتـروني، فالتـوقيـع الممسـوح ضوئيًـا مـن 
خلال أداة تقنية ليس توقيعًا إلكترونيًا بالمعنـى الفني، 
بـل إن التـوقيـع الإلكتـرونـي أداة مقــررة نظامًـا، كـالتـي 
تتطلب بيانات معينة لإرسال رمز محدد يتم إرساله من 
خلال الربط بنظام أبشر حتـى يتـم إدخالـه بعـد ذلك. إذًا 
فإن تحقق التحكيم الإلكتروني بالمفهوم الفني يتمثل 
باستخدام الوسائط والمنصـات الإلكتـرونية مـن بدايـة 
الإجـراء التحـكيمـي حتـى صدور الحكـم وتنفيـذه، مثـل 
تلك التـي تتم فـي منصة التحكيم العقاري، لكن مجرد 
حضـور الجـلسـة من خِـلال وسيــط إلكتــرونـي كمنصــة 
(زوم) علـى سبيـل المثـال لا يُـعـد تحكيمًـا إلكترونيًـا لأن 

التحكيم قد لا يحتاج بالضرورة إلى جلسة.
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لأن التحكيم المؤسسي تتم ممارسته من خلال مراكز 
مرخصة تستطيع التواصل بشكل رسمي مع الأطراف 
أو الجـهـات الرسـمـيـــة، ولا شـــك أن وجــــود منــصـــات 
تحكيمية سيساعد التحكيـم الحــر فـي تسهيـل إجراءات 

التواصل والتعامل مع الأطراف.
ومن أهم المـسائـل التـي تُثـار حينمـا نتطـرق للتحـول 
الإلكترونــي هـي إمكـانـيـة حلـول الآلــة لإصــدار الحكــم 
التحكيمي، ففي ظني أن دور الذكاء الاصطناعي يجب 
أن ينـحصـر فـي قبـول أو رفـض المعلـــومـات، لكــن أن 
تقوم الآلة بإصدار حكـم تحكيمـي فهذا الأمـر يصعـب 
تحققـه، لوجــود عدد مـن الإشكـالات حـول ذلك منـها؛ 

كيف يمكن للآلة أن تولد قناعة حول أمر معين؟! 
كذلك كيــف يمكــن الطعــن علــى قـرار الآلــة؟! مـاذا لـو 
انعدمت الآلة أثناء التحكيم؟! هل سنضطـر إلى إعـادة 

الإجراءات والعملية التحكيمية من جديد؟!
(تعليـق): لـدى برنـامـج الاعتـمـاد المهـنـي مـن هيـئــة 
المحامين تطبيق لتقنية الذكاء الاصطناعـي لتفـادي 
أي تجاوز أو محاولة غش من قبل المتقدمين للاختبار، 
فيشتـرط أولاً تسجيــل بيانـات الجهــاز المسـتخــدم فـي 
الاختبار، وبعد البدء بالاختبار بإمكـان التقنيـة إبطـال أو 
إيقاف الاختبار عند رصد أي التفاتة أو حركة الشفاه أو 
فتـح صفحـة خارجيــة. الإشكاليــة فـي جلـب مثـل هـذه 
التقنية والتعويل عليــها فـي التحكيـم تتعلـق بمسـألة 
تدخل الآلة في تحديـد الإرادة، وهنـا ندخـل فـي مسألة 
فلسفية تتعلق بأهلية الآلـة وعوارض أهليتـها وكيــف 
يمـكـن اكتشـاف هذه العـوارض ومـن يحـددها، فعـلى 
سبيـل المثـال لـو تـبـيـن لنـا أن الآلـة المستخـدمـة فـي 
الاستيثاق من الشاهـد شابـها عوارض معينـة، فكيـف 
نتعامـل مـع ذلك؟ كما أن وجـود مثـل هذه العـوارض 
في الآلـة لا يعنـي افتـراض عـدم صحة الشهادة ولكن 
كيـف يمـكـــن التـأكــد مـن ذلـك؟ لذا تـظــل مـثـل هــذه 

التحديات بحاجة لمزيد من البحث والدراسة.

مشاركة د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فريان
(محام ومحكم، ومستشار قانوني، مؤسس شركة

د. عبد العزيز آل فريان محامون ومستشارون)

قد تكون المنظومة التشريعيـة المتعلقة بالتحكيم 
والموجودة اليوم كافية لحل المشاكل التي يواجهها 
التحكيم في الوقـت الحالـي، لكـن الاحتيـاج التشـريعـي 
في الفترة القريبـة القادمـة كبيـر جدًا وما هو موجود 
الآن لا يتوقع أن يقدم حلولاً ملائمة للفترة القادمة. 
فالتـحكـيــم هـو عبـارة عـن قـضــاء خــاص لـِذا يـجــب 
ضبطـه مـن خـلال تشــريع واضح يبيـن لنا مثـلاً كيـف 
يمكن أن نثبت أن هـذا الإقــرار أو المـسـتنـد أو هــذه 

العملية التي نجريها اليوم إلكترونيًا معتبرة.
على سبـيـل المـثـال، مسـألـة التـوقـيـــع الممـســـوح 
ضوئيًا، وإن كـان لا يرتقـي إلى التوقيـع الإلكتـرونـي إلا 
أن مسألة إثبـات صـدورهـا مـن الشخـص قـد تـكــون 
ممكنة من خلال الوسيلة التي تم إرسالها كالجوال أو 
البريد الإلكتروني، لكن ذلك يدخلنـا فـي وضـع معقـد، 
الأمــر الذي يحـتـم عليـنـا ضبطــه مـن خــلال وسـائــل 
قانونية تنظم ذلك بشكل أكثر وضوحًا. والحقيقة أن 
واقـع ما يـحـدث تحـت مسمـى التحكـيــم الإلكـتـرونـي 
اليوم هو التحكيم العادي باستخدام وسائل التقنية 
الحديثة. هذه التحديات الموجـودة فـي التحكيـم تم 
تجـاوزهـا فـي القضـاء مـن خـلال استـخدامـه منصـة 
معتمدة كنـاجـز وما يحدث فيـه مـن أتمتـة وتـواصل 

رسمي بين الأطراف.
قد تكون المنظومـة التشريعية المتعلقة بالتحكيم 
والموجودة اليوم كافية لحل المشاكل التي يواجهها 
التحكيـم في الوقـت الحالـي، لكـن الاحتياج التشـريعـي 
في الفتـرة القريبة القادمـة كبير جـدًا وما هو موجود 
الآن لا يتوقع أن يقدم حلولاً ملائمـة للفترة القادمة.
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فالتحكيم هو عبارة عن قضاء خاص لذِا يجب ضبطه 
من خـلال تشـريع واضـح يبيـن لنـا مثلاً كيـف يمكـن أن 
نثبت أن هذا الإقرار أو المستند أو هـذه العملية التي 
نجريهـا اليـوم إلكتـرونيًـا معتبـــرة. علـى سبيــل المثــال، 
مسألة التوقيع الممســوح ضوئيًا، وإن كـان لا يرتـقـي 
إلى التوقيع الإلكتـرونـي إلا أن مسـألـة إثبـات صـدورها 
من الشخص قد تكون ممكنة من خلال الوسيلة التي 
تـم إرسالهـا كالجــوال أو البـريـد الإلكـتـرونــي، لكـن ذلـك 
يدخلنـــا فــي وضــع معقــد، الأمــر الـذي يحـتـم عليـنـا 
ضبطــه من خلال وسائـل قانونيـة تنظـم ذلـك بشكـل 
أكثر وضوحًا. والحقيقة أن واقع ما يحدث تحت مسمى 
التـحـكيــم الإلكتـرونــي اليـــوم هـــو التحـكـيــم العــادي 
باستخــدام وسائـل التقـنيــة الحديثـة. هذه التحـديـات 
الموجودة في التحكيم تـم تجـاوزهـا فـي القضـاء مـن 
خلال استخدامه منصة معتمدة كناجز وما يحدث فيه 

من أتمتة وتواصل رسمي بين الأطراف.
وإذا ما أردنـا وضـع حـلــول للتـحديــات التـي يواجـهها 
التحكيم الإلكتروني فينبغـي علينا حصر الإشكالات التي 
ترد على إجراءاته. ففيما يتعلـق بإثبـات هويـة الشاهـد 
على سبيـل المـثـال فنـحـن بحاجـة لإثبـات أن الشخـص 
الماثل أمام الشاشة هـو الشـاهـد المطـلـوب ويكـون 
ذلك بطريق رسمي، وبالتالـي يمكن محاسبة الشخص 
قانونيًا على جميع ما يُذكـر فـي الشهـادة أو لـو كانــت 
شهـادة زور، والأمـر الآخـر يتـعلــق بإقـــراره بأنــه يشـهــد 
بكامـل إرادتـه وبـصحـة البيانـات التـي يقدمـهـا. يمكـن 
القـول أن تـوافـر الإقـرار والإثـبـات مبدئيًــا يحــدان مــن 
التلاعـب بشكـل كبـيــر، ويبـقـى بعـد ذلك الطـعــن فــي 
الشهادة نفسها وهو الأمر الذي يقع عبئًا على الطرف 

الآخر.
بغـض النـظـر عـن هـذه الإشكـاليــات التـي يــواجــهها 
التحكيم الإلكتـرونـي فإنـه ساهـم فـي تيسيـر وتسهيـل 

عملية التحكيم بشكل كبير، 

ومن خلال تجربتنا فقد يسـر كثيـراً مـن الإجـراءات ممـا 
جـعـل منـه الخيـار الأمـثــل بالنسـبـــة لنـا فـي القضـايــا 
التحكيميــة بعــد جائحــة كورونا، ولا نتجه لعقد جلســات 
حضورية إلا إذا استلزمت القضية إجراءات تتطلب منا 
الحضور. ولمقارنة ذلك بتجـــارب سابقـــة، فأذكـــر أننـــي 
ترأست هيئة تحكيم في عام 2012 قررنا فيها السفر إلى 
يــة مــصر مــن أجــل ســماع أحــد الشهـــود في  جمهور

القضية. 
ومـــن المزايـــا التـــي يمكـــن فيـها ضبـــط الجـودة فـي 
التحكيـــم الإلكــتروني أن يتــم تسجيـــل جلســـات التحكيـم 
بشكل كامـل صوتًا وصـورة، إذ يساهم ذلك في ضبط 
وتوثيــق عــدد من الإجـــراءات والأحـــداث في الجلسة 
كالرجوع عن الإقرارات مثلاً من قبـل الشهـود أو بعض 

الأطراف. 
وبمناسبة تدشين منصة التحكيم التجاري الإلكترونية 
مــن قِبــل مركز الأحســاء للتحكيم التجاري، والحديث عن 
منصـــة التحكيم العقاريـــة، يجدر الحديـــث حـــول مركـــز 
التحكيـــم الرياضي وتجربتـــه الإلكتـــرونية بحكـــم خبـــرتنـا 
المتعلقــة بــه. وننــوه هنا إلى أنه بالرغم مـــن التشابـــه 
بشكـــل عام فـــي الإجـــراءات التحكيميـــة إلا أن مـــركـز 
التحكيــم الريــاضي مســتقل عــن الأحــكام التي تســنها 

الدولــة كونــه يتبــع لقوانين اللجنــة الأولمبية الدولية 
ــوم أن الأنظمــة  ــن المعلـ وأنظمتهــا الخاصــة، ومـ
الرياضية بشــكل عام مســتقلة عن أنظمـــة الدول التي 

تقع فيها، مع وجود الاستثناءات بالطبع.
ــم الإلكــتروني في مركز  ــة التحكي ــق بتجربـ فيمــا يتعل
التحكيــم الريــاضي فقــد بدأت عام 2020م بعد جائحة 
كورونــا، وقــد أنشــأت حينــذاك منصــة متكاملة يقوم 
ــراف  ــانات الأطـ ــل بيـ ــو المركــز بتسجيـ فيهــا موظفـ
وممثليهــم والتحقــق منهــا من خلال رمز تحقق لإثبات 
أن المستخـــدم هو صاحـــب الحســـاب وأن ما يـرد منـه 

يحاسب عليه،



35

كمــا يتــم تســجيل البريــد الإلكــتروني المعتمــد فـــي
القضيــة لضبــط التواصــل. تبدأ بعــد ذلك المذكرات 
وعقد الجلسات من خلال المنصة. فـي بعـض الحـالات 
تستوجب أن تكـــون الجلسة حضوريـــة فتـــحدد الهيئـــة 
موعــدًا ويقــوم المركز بتهيئـــة المكـــان، وأحيانًا تكـــون 
الجلسة حضورية إلكترونيـــة، فتحضر هيئـــة التحكيـم أو 
بعضهــا في مقــر التحكيـــم ويحــضر الأطراف عـــن بعد،
أو يكون فقط بعض أعضاء الهيئة التحكيمية حاضراً

عن بعد. وبالتالي تكون الإجراءات التحكيميـة إلكترونية 
بالكامــل مــا عــدا توقيع قرار التحكيــم والذي يلزم فيه 

حضور أعضاء الهيئة للتوقيع على ورق المركز.
بعــد ذلــك يتــم إعــلان الحكم وإبلاغ الأطراف من خلال 
المركــز، وكذلــك يرســل المركــز نســخًا من الحكم بشــكل 
ــة كالاتحــاد المعــني أو وزارة  ورقي للجهــات المعني

الرياضة ونحوها.
ويمكــن القــول بــأن التحكيــم الإلكــتروني يعد مناسبًا 
لجميــع أنــواع القضايــا، ولكــن ليــس لجميع الإجراءات 
داخــل القضايــا، فبعض القضايا تحتاج إلى المواجهـة 
والحضــور للتأكــد مــن بعض الأمور. ونذكـــر فـــي هذا 
الصــدد إحــدى القضايا التحكيمية التي تم الاستـــماع 
فيهــا إلى إفــادات مفصلية وجوهريـــة فـــي القضيـــة
وذلــك بشــكل إلكــتروني وتــم تدويــن وتوثيـــق هــذه 
يـــد مــن التــثبت  الإفــادات في المحــضر، ولكـــن ولمز
والاطمئنان في تحقيق العدالة رأت هيئة التحكيم أن 
تطلب من الأطراف المعنييـن أن يبعثـوا ما أفـادوا به 

بشكل مكتوب.

(تعليــق): مــا تــم طرحــه في هذه الجلســة هــو عبارة
عــن شيء بســيط مــن تحديــات التحكيــم الإلكــتروني،

ــرة،  ــات كبيـ ــد أن التحديـ وعنــد النظــر بعمــق سنجـ
وذلــك لأن الأنظمــة والبيئــة التشريعيــة بالكامــل إنما

صممت لخدمة التحكيم الحضـوري،

ولا يتصـور ملاءمـة تفاصيـل مثل هـذه التشـريعـات 
لتطبيقها على التحكيم الإلكتروني. هذه النقلة الكبيرة 
تستلزم إعادة النظر في كثير من الإجراءات، والنظر في 
كثير من الفرضيـات التـي قد وقعـت أو من المتوقـع 
حدوثهــا مســتقبلاً. تكمــن أهميــة هذا الموضوع أنه 
متعلــق بالفصــل في الحقــوق ولــذا يحتاج إلى دراسة 
كاملــة لهــذه النقلــة ووضع أدلة وضوابط ومعاييـــر 
لنستطيع تحقيـــق المقصـــد التشـــريعي مـــن نظـــام 

التحكيم والمنظومة القضائية بالكامل.

مشاركة أ. معاذ بن عادل الشدي 
(الأمين العام المكلف للمركز السعودي للتحكيم العقاري،

مؤسس إدارة التحقيق وتسوية المخالفات في الهيئة
العامة للعقار)

مــن حيــث الأصل فــإن النزاعات التـــي ينظرها المركـز 
الســعودي للتحكيم العقاري تكـــون بشــكل إلكتـــروني 
بالكامــل، مــع وجــود خيــار الحضــور للأطراف وهيئـــة 
التحكيــم حيــث يتمتــع المركــز بوجــود أماكــن جاهـــزة 

ومهيأة.
وبالنســبة لمســألتي التحقــق والإثبات المثارتيـــن في 
ــات ــق الأمــر بتحدي ــا يتعلـ الجلســات الســابقة حينمـ
التحكيــم الإلكــتروني، فــإن المركز يحظــى بارتباط مباشر 
بالهيئة العامة للعقار بوزارة الشؤون البلدية والقروية 
والإســكان لـِـذا فــإن جميــع العقــود الــتي تدخل تحت 
اختصــاص المركــز تُــبرم من خلال منصة إيجار أو غيرها 

مــن المنصــات الــتي تدخــل فـــي اختصــاص المركــز، 
وموثقــة عــن طريــق الربــط بالنفــاذ الوطني ومنصة 

أبشر.
بالإضافة إلى ذلك، حينما يرغب أحد الأطراف بتقديم 
دعواه للمركز فإن الدخول للبوابة المخصصة للمركـز 
تستلـزم التحقـق من الهـويـة من خـلال نظام أبشـر أو 

النفاذ الوطني،
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صور من الجلسة

وبذلك يتم استجلاب البيانات من قواعـد البيانات في 
هذه الأنظمة للتأكد من أن الشخـــص هـــو ذاتـــه من 
وقــع العقــد من خــلال نظام إيجار أو جمعية ملاك أو 

غيرها من الأنظمة، كذلك فإن البلاغات تُرسل للأطراف 
من خلال بياناتهم المسجلة في أبشـر.

فيما يتعلق بالمحكمين فيتم ابتداءً تسجيل بياناتهم 
الموجودة في نظام أبشر وإرســال رمز تحقق لإنشـــاء 
اســم مســتخدم خــاص بـــه. لذِلــك يمكـــن القــول بأن 
عمليــة التحقــق اليـــوم في مركـــز التحكيـــم العقـــاري 
مربوطة بشــكل كامل بنظامي أبشـــر والنفاذ الوطني 
ســواء أكانــت عمليـــة التحقــق متعلقــة بالإقــرارات أو 
لتقديــم الدعــاوى أو لإصــدار الأحــكام أو غيـــرها من 

الإجراءات.
كمــا يقــدم المركـــز السعـــودي للتـحكيـــم العقـــاري 
خدمــات مــا بـعـــد إصـــدار الحـــكم كتفـسيـــر الأحــكام 
التحكيميــة وتصحيحهــا، ويســعى المركــز اليــوم إلى 
اســتكمال هــذه الخدمــات الإلكترونيــة وذلــك بإتاحة 
خدمــة إيــداع الأحــكام التحكيميــة إلكترونيًــا مــن خلال 
منصــة المركــز بحيث تُربط بمحاكم الاســتئناف مباشرةً 
لإيــداع هذه الأحــكام وذلك بالتعاون مع وزارة العدل 

من خلال مذكرة تفاهم تم توقيعها.
وفيمــا يتعـــلق بإمكانيــة الذهــاب إلى أبعــد من ذلك 

وأتمتة عملية اتخاذ القرار التحكيمي بصورة آلية فقد 
كـــان لــدى المركـــز فكـــرة طمـوحـــة فـــي تنفـــيذ ذلــك 
واســتخدام الآلــة لاختصــار الوقــت والجهد على هيئة 

التحكيــم بعــد الحصــول عــلى قاعدة بيانــات كبيرة جداً 
حيــث يمكــن الوصــول إلى حكم تنبـــؤي تقريبي في حال 
تماثــل الوقائــع ولكــن تماثــل الوقائــع بالشــكل الــذي 
يمكــن مــن خلالــه أتمـــتة إصــدار الحـــكم هو أمــر يندر 
حصوله،  ولذلك في اعتقادنا أن الآلة لا يمكـن أن تحل 

محل الإنسان في الوقت الراهن.
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ا��لسة النقاشية
الذكــاء ا�صطناعــي وأثره علـى التحكيــم



وتحليل والوثائق،  المستندات  جمع  مثل  مهامه،  من  كثير  المحكم في  اليوم مساعدة  الاصطناعي  الذكاء  يستطيع 
الأنظمة. القانوني في بعض  والبحث  الأدلة، 

وتنظيمية وفنية. تشريعية  تحديات  يواجه  الاصطناعي  الذكاء  زال  جدًا، ولا  التقني سريعة  التطور  وتيرة 
الإنجليزية. باللغة  خاصةً  البسيطة،  التحكيم  قضايا  الفصل في  على  قادرة  الاصطناعي  الذكاء  تقنيات 

التقليدية.  البحث  وأفضل من محركات  أدق  اليوم  الاصطناعي  الذكاء  بحث  نتائج 

*

*

*

*

الأتمتة عن  مختلفة  التعليم  وعملية  الإنسان،  يتعلم  كما  الآلة  فيه  تتعلم  الانسان  لعقل  محاكاة  الاصطناعي  الذكاء 
لتقليدية. ا

وقابلية الشفافية  والأمان،  الخصوصية  العدالة،  أطلقتها سدايا:  التي  الاصطناعي  الذكاء  أخلاقيات  مبادئ 
والمساءلة. المسؤولية  الإنسانية،  والسلامة،  الموثوقية  والبيئية،  الاجتماعية  المنافع  التفسير، 

بصورة وتدريبه  استخدامه  ويمكن  للتطوير بشكل سريع  قابل  أنه  إلا  مخاطر،  له  التوليدي  الاصطناعي  الذكاء  استخدام 
. سليمة

النهائي، وأن نستمر دائمًا في تطوير الآلة. القرار  لها  رسالتي هي ضرورة فهم كيفية تعلم الآلة، وألا نسلم 

*

*

*

*
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أبرز ماذُكـر
الأستاذة نسرين بنت محمد حرم

(المدير التنفيذي لشركة سايبر لو ليمتد، وشركة القسطاس لتقنية المعلومات

وتصميم الحلول التقنية لخدمة القطاع القانوني)

الدكتور عبدالرحمن بن سعد الدوسري
(أستاذ مساعد في كلية الحقوق بجامعة الملك فيصل، باحث في التصرفات القانونية

للذكاء الاصطناعي، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتشريعه)

المهندس عبداللطيف بن محمد الجبر
(مدير عام في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي - سدايا)

التقاضي. مجال  الاصطناعي في  للذكاء  الهامة  التطبيقات  أبرز  من  البيانات  عن  الذكي  التنقيب  تطبيقات 
القانونية البحث  منصات  نوعية في  نقلة  الاصطناعي  الذكاء  أحدث  وقد  القانونية  المهنة  جوانب  جميع  التقنية مست 

النصوص. لاستخراج  الطبيعية  اللغة  باستخدام 
بقراءة تلخيصها، وذلك  أتمتة  تجربة في  ولنا  القضائية،  السوابق  إيجاد  المحامي هي  يواجهها  التي قد  المهام  أصعب  من 

المطروح. السؤال  على  والإجابة  وتلخيصه  الحكم 
التنبؤ. تقنيات  خاصية  لتوفير  البيانات  لحجم ضخم من  بحاجة  ولأننا  علنية  ليست  أحكامه  الآلة لأن  بتقنيات  ما سيتأثر  آخر  التحكيم 

*

*

*

*



40

الجلسة النقاشية: الذكاء الاصطناعي وأثره على التحكيم
مشاركة أ. نسرين بنت محمد حرم 

(المدير التنفيذي لشركة سايبر لو ليمتد، وشركة القسطاس 
لتقنية المعلومات، وتصميم الحلول التقنية لخدمة القطاع 

القانوني)

في ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعـي، نشهد 
اليــوم تحــولاً مهمًــا فيما يخص القطاع القانوني وهو 
الطفـــرة التي تمكـــن الذكاء الاصطناعـــي من معالجـة 
اللغــة الطبيعيــة. في الســابق كانــت التقنيــات المتاحة 
في الــذكاء الاصطناعــي تتعلـــق بالاستخـــراج بشكـــل 
رئيــسي ولا تمتــد إلى صياغة إنشــائية جديدة، وبالتالـي 
كان مــن الممكــن الاستعانـــة بالذكـــاء الاصطناعـــي 
لأتمتة بعض الإجراءات والعمليات لكنه لم يكن يمس 
جوهــر المهنــة المعــرفي والمتعلــق باللغــة والإنشـــاء 
والصياغــة. أمــا الطفــرة التـــي نشهدهـــا منــذ أواخــر 
عام 2022 فقد تمكـــن فيها الذكـــاء الاصطناعـي مـن 
ــر ســماعًا أو قــراءةً  ــر مــع البـشـ ــل المبـاشـ التواصـ
واستيعـــاب ذلك مع القـــدرة علـــى التفـكيـك والتحليـل 
وبعــد ذلــك؛ ومــا يعد من أهم جوانــب هذه الطفرة؛ 
الاستجابـــة بنـــص جديـــد. هـذه الطفـــرة وسعت مـن 
استخدام الذكـــاء الاصطناعي فـــي جوانـــب المهنــــة 
القانونيــة ويمكـــن القــول إنــه لا يُعـــتقد أن هنالك أي 
جانـب مـن المهنـة القانونيـة سواء أكـان متطلـب مـن 
جهــة خدمــة العمــلاء أو الوظائـــف المتعــددة التـــي 
يقــوم بهــا القانــوني حــتى يؤدي مهامه إلا ومســتها 

تقنيات الذكاء الاصطناعي.

نستعرض هنا بعض التطبيقات الواقعية التي طرأت 
على ممارسات القطاع القانوني مؤخرًا كمؤشر للواقع 
الحالي وللمساعدة في التنبؤ بما يشير إليه المستقبل.
من أوائل التطبيقات الهامة في الذكاء الاصطناعي 
والــتي لهــا علاقــة في مجال التقــاضي كانت تطبيقات 
"التنقيــب الــذكي عــن البيانــات" (E-Discovery) حيث 
تُستخدم هذه التطبيقات في القضايـــا الكبـــرى والتي 
يكــون لهــا حجم كبير من الوثائق والبيانات الإلكتـــرونية،
إذ كان القانونيــين قبــل هــذه التطبيقــات يعتمدون 
على جيش من الباحثيـــن فقط لتحديـــد الوثائـــق ذات 
الأهميــة في مجال معــين ومواضعها. هذه المهمة 
 (E-Discovery) أصبحت اليوم ميسرة جدًا مع تقنيات
والــتي يمكنها قــراءة النصوص وفهمهــا وتصنيفها 
واختيــار مــا له علاقة بالقضية. هذه التقنية تســتخدم 
اليــوم في التقــاضي وقــد لا تكون مســتخدمة بشكل 
واســع في قضايا التحكيم اليوم لأن حجم البيانات في 
قضايــا التحكيــم ليــس بنفــس القــدر مــن البيانــات 
الموجــودة في القضايــا التقليديــة، ولكــن لابــد من

وضــع مثــل هذه التقنيــات في عين الاعتبار.
فيما يتعلق بجانب البحث القانوني نستعرض جوانب 
مــن تطبيقــات الــذكاء الاصطناعي الــتي نعمل عليها 
في منصــة قســطاس والــتي قــد تكــون مبكرة ودون 

التوقعات الحالية
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ولكنها مؤشر مهم على تأثيرها المستقبلي على حيـاة 
ــد البحـــث في  القانــوني في الجوانــب المعرفيــة. عنـ
المنصــات القانونيــة، عــادةً مــا يقــوم القانــوني في 
البدايــة بعــد قــراءة الوقائـــع بتحليـــلها وتشخيصـــها 
وتكييــف الوقائــع ثــم يســتخدم الكلمــات المفتاحيـــة 
للبحث في هذه المنصات عن النص واجب التطبيـــق 
أو الســابقة القضائية، أما اليـــوم فقد أصبح بإمكاننا 
اســتخدام اللغة الطبيعيـــة لاستخـــراج النصـــوص في 
البحث، فعلى ســبيل المثال يمكن البحث بكتابة ســؤال 
"هل يمكن إثبات جريمة الرشوة بالتسجيل؟" وستظهر 
نتائــج وإجابــات قــد تكون مفصلــة في منصات البحث 
القانونيــة الــتي تســتعين بتقنيــات الذكاء الاصطناعي 
بينما في السابق كانت محصلة البحـــث في مثـــل هذه 

المنصات بأنه لا توجد نتائج.
إضافة إلى ذلك، سهلت تقنيات الذكاء الاصطنـاعـي 
إحــدى أصعــب المهام التـــي قــد يواجهها المحامـــي 
وهي إيجاد ســوابق قضائيـــة للاســتناد عليـــها. وقـــد 
قمنــا في منصــة قســطاس بأتمتة تلخيص الســوابق 
القضائيــة بصــورة ذكية، وأصبـــح بإمكان التقنيـــة أن 
تفهم الســؤال وتبحث عن الحكـــم وتستمـــد وقائعـــه 
والأحكام الرئيسية منه ثم تلخصه وتجيب عن السؤال 

إجابةً مباشرة.
أمــا بالنســبة للــذكاء الاصطناعي ودوره في التحكيم 
تحديــدًا فإنــه مــن الــوارد الاســتعانة بــه في التحكيـــم 
الدولي إذ قد يتطلب أن يكون أعضاء اللجنة من دول 
مختلفــة وكذلــك جنســيات الأطراف قد تختلف، وفـــي 
هــذه الحالــة يمكــن أن يتــم توفــير ترجمـــة قانونيـــة 
مباشـــرة، ومــن هــذه الناحيـــة فــإن أدوات الذكـــاء 
الاصـطنـاعـي مثـل (CHATGPT) أحدثـت نـقلـة نوعيـة 
وأصبح من الممكـــن أن تساعد في ترجمـــة النصوص 

وحتى الجلسات والمداولات.

في باب التحكيم، من الوارد أن يحتاج المحكم الدولي 
أن يطلــع عــلى أنظمــة مختلــف الــدول وهنا يأتي دور 
الــذكاء الاصطناعــي في تســهيل مهمــة البحــث فـــي 
التشريعات والأحكام المقارنة وترجمتها بشــكل مباشر، 
حيــث نلحــظ اليــوم أن التقنيــات الحديثــة أحدثت ثورة 
بالإمــكان  ــح  الترجمــة وأصب ــة  بنوعي ــق  يتعل فيمــا 
للجــلسات  ــة  ي الفور الترجمــة  اســتخدامها حــتى في 
ــة، ــات المقارن ــق بالتشريع ــا يتعل ــات. فيم والمحادث
فيمكــن اليوم للــذكاء الاصطناعي أن يقوم بمقارنة 
النصــوص المختلفــة، وقــد قمنــا بتجربــة مقارنة آلية 
لنظــام المعامــلات المدنيــة الســعودي مــع أنظمــة 
ثماني دول، ثم ربط الأحكام القضائية المتعلقة بهذه 
الأنظمــة في تلــك الــدول، مثــل ذلــك لــن يكون نفعه 
حــصراً للمحكمــين، بــل كل مــن كان طرفًــا في عــملية 
التقاضي، خاصة في ظل عدم وجود سوابق قضائية 

للأنظمة حديثة الصدور.
أعتقــد أننــا اليــوم قــاب قوســين أو أدنى مــن أتمتة 
الاستشــارات القانونيــة البســيطة، ولنجيب على نطاق 
التحكيم فقط، يمكن القول بأن التحكيم آخر ما سيتأثر 
بآليــات الــذكاء الاصطناعــي لأن أحكامه ليســت علنية 
ونحــن بحاجــة لحجم ضخم مــن البيانات لتوفير خاصية 
 "either or" التنبــؤ، إلا أنــه ينبغــي الحــذر مــن ذهنــية
والمتمثلة في أنه إما أن تتم العملية كاملةً بواســطة 
الــذكاء الاصطناعــي أو ألا يعتــبر الذكاء الاصطناعي 
ناجحًــا، وهــي ذهنيــة خاطئة بلا شــك لأننا لســنا بحاجة 
بالــضرورة لأن يقــوم الذكاء الاصطناعي بالتنبؤ بكافة 
الجوانب في عملية التقاضي، بل يكفي أن يساندنا في 
بعــض جوانبهــا كقــراءة الوقائع واقــتراح توجهات أو 
نصــوص معينــة أو تكييــف محــدد لتمكــن القانــوني 

للتعامل مع القضية. 
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أخيراً؛ نتوقع أن المســتقبل سيشــهد تســارع مضطرد 
وليس تدريجي لتقنيات الذكاء الاصطناعي تمامًا كما 
تفاجــأ الجميــع بما فيهم الخبراء بـ"الزلزال" الذي حصل 
نتيجة إطلاق (Open AI)، ومن وجهة نظرنا أن الوقت 
ــات هــذه  ني للدخــول واستكشــاف إمكا الآن مهــم 

التقنيات قبل أن تتطور بسرعة البرق.
(تعليــق): من خــلال تجربتنا في التقنيات القانونية فإن 
أكبر تحدي واجهنا خلال الـ 10 سنوات الماضية هو أن 
نجــد قانونيــين مؤهلــين لقــراءة نصــوص الأحكام 
القضائيــة واســتخراج المبــادئ القضائيــة منهــا، 
هــذا التحــدي يكمــن في أن المبتدئين لا يجيدون مثل 
هــذه المهــارة والخــبراء المتخصصــون لا يفضــلون 
العمــل في هــذا المجــال، فيكــون العمــل حكــرًا على 
المكاتــب الفنيــة والتي تواجــه ضغطًا للتعامل مع كم 
هائــل مــن النصــوص القضائيـــة. هــذا الأمــر تغــير 
بعــد ثــورة الــذكاء الاصطناعي التوليــدي، حيث يمكن 
توظيــف هــذه التقنيــات وتوجيهها من خلال الأســئلة 
المختصــة والــتي قــد تتطلـــب تكــرار توجيههــا بطــرق 
 The Ultimate) مختلفــة حــتى نتوصــل إلى ما يسمى
Legal Issue) أو بمعنى آخر، ما هي المسألة الرئيسية 
الــتي تعامــل معهــا الحكــم القضــائي وكيــف تعــامل 

القضاء معها؟
مــن خــلال تجربتنــا الشــخصية عــلى حوالي 500 حكم 
قضائي، فإن نتائج هذه التقنية مبهرة في قدرتها على 
فهم لب الحكم القضائي وجوهره واســتخراج القواعد 
منــه، بــل وحــتى الإشــارة إلى جــدة الحكــم واحتمالية 
تصنيفــه كســابقة قضائيــة. وتجــدر الإشــارة إلى أنه 
بسبب ضعف المحتوى العربي في شبكة الانترنت حاليًا 
فقــد اعتمدنــا في هذه التجربة على زخم المحتوى في 
المجــال القانــوني باللغــة الإنجليزيــة، ومــع ذلــك تظل 

هناك مشكلة في الصياغة باللغة العربية،

لكــن الأمــر مقبــول وهو في تحســن ملحوظ مع مرور 
الزمــن ومــن يبحــث عن الكمال فلا مجــال للتعامل مع 
الــذكاء الاصطناعــي وتعتبر هذه التقنية الآن كمرحلة 
أولى وســيلة مهمــة في المســاعدة في عمليــة البحث 

القانوني.
وللإجابــة عــلى التســاؤل المطروح؛ ما إذا كان الذكاء 

الاصطناعي سيقوم بتوحيد المخرجات بحيث لا تتمايز 
مكاتــب المحامــاة عــن بعضها البعض فأود أن أنـــوه 
بــأن الذكـــاء الاصطناعي ليس عمليـــة أتمتـــة قواعد 
روتينية، بل هو إنتاج يحاكي العقل البشري ويتعلم مع 
الوقــت. وبالتــالي، فإن أهـــم ملكة يحتاجـــها القانونـــي 
للتعامــل مــع الــذكاء الاصطناعــي هــو طريقــة طرح 
الســؤال، حيــث ينبغــي التمهــل وعــدم التعجــل في 
الســؤال فمــن يســأل بطريقة جيــدة يحصل على نتائج 
مذهلة، والتميز في طرح الســؤال يســتلزم التحاور مـع 
التقنيــة وطــرح عدة أســئلة للوصول للنتيجــة النهائية، 
ولذلك نقول إن اختلاف طريقة طرح الســؤال ســيؤدي 

إلى نتائج مختلفة مما سيجعل المخرجات متمايزة. 
ونود التنويه أنه من خلال تجربتنا في استخدام تقنيات 
الــذكاء الاصطناعــي فقــد وفر علينا توظيف ما لا يقل 
عــن 10 أشــخاص في مجــالات البحث العام الماضـــي، 
وهذا ما قد يؤدي إلى وجود نـــوع من أنواع البطالـة 
في المســتقبل مالم تخطط كليات القانون لمســتقبل 

المهنة.  
(تعليــق): كثيـــر مــن القانونييـــن الذيــن يستخدمـــون 
(ChatGPT) ويعولــون عليــه حاليًا كأداة بحث ومصدر 
للمعلومة يصابون بخيبة أمل لأنه يخطئ، على ســبيل 
المثــال؛ قــدم أحــد المحامــين أمــام محكمــة أمريكية 
ثــلاث ســوابق قضائيــة فـــي قضيــة طــيران ليكــتشف 
القــاضي بعدهــا أن هــذه الســوابق لا وجود لها وأنها 

مختلفة كليًا من قبل الآلة.
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فالتحــدي الحــالي فيمــا يتعلـــق باســتخدام تقنيـــات 
الــذكاء الاصطناعــي هــو ضرورة اســتخدام مهارات 
ــطها  ــل والفهــم والاســتيعاب ورب التفكــير والتحلي
بمخرجــات البحث، وعــدم التعويل على هذه التقنيات 
بــأس بهــا إذا  ليًــا لا  كمحــركات بحــث وإن كانــت حا
اســتخدمناها بحــذر، ولكــن ينبغــي في عمليات البحث 
نــوني  لقا ا لبحـــث  ا كـــات  لمحر للجــوء  ا نونـــي  لقا ا

المتخصصة.   

مشاركة م. عبداللطيف بن محمد الجبر  
(مدير عام في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء

الاصطناعي – سدايا)

إذا أردنــا أن نعــرفّ الذكاء الاصطناعي فهو "محاكاة 
لعقــل الإنســان، تكـــون فيــه الآلــة تتعلــم كمــا يتعلم 
الإنســان، وعمليــة التعليــم مختلفــة عــن الأتــمتة 
التقليديــة"، ويجــدر القــول هنــا أن الآلــة قــد تتعلــم
بشــكلٍ خاطــئ كمــا يحــدث للبــشر لكــن الفرق هنا أن
ضرر الآلة واســع النطاق فبإمكانها خلال وقتٍ قصير 
الانتشــار عــلى أجهــزة كثــيرة وبالتــالي فيكــون ضررها 
وخطرهــا كبــير جــدًا خاصة إذا كان فيها نوع من التحيز 

أو كانت تنطوي على قرارات وتنبؤات معينة.
ومــن المهــم عند الحديث عن الــذكاء الاصطناعي
أن نؤكد على عدم الخلط بينه وبين الأمن الســيبراني، 
، لكن  نيًا ــا ســيبرا ــذكاء الاصطناعــي ليــس أمنً فال
تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي تُســتخدم في كل 
المجالات، كالتحكيم والأمن السيبراني، وفي قطاعاتٍ 
مختلفــة مثــل الصحــة والطاقــة وحــتى في كتــابة 

النصوص.
وبالنســبة لتنظيــم الذكاء الاصطناعي على النطاق 
المحــلي فــإن هيئــة البيانــات والــذكاء الاصطنــاعي 
4 ســنوات أصــدرت (ســدايا) منــذ تأسيســها قبــل 

منشــورات وقوانين وسياســات وأنظمة من ضمنها 
مصطلحــات الــذكاء الاصطناعــي، قامــت فيه بترجمة 
أكثر من ألف مصطلح بالتعاون مع مركز الملك سلمان 
العالمــي للغــة العربيــة، وهنــاك أيضًا إصدارات كثيـــرة 
لمبــادئ وأخلاقيــات الــذكاء الاصطناعــي، كمــا تم 
إصدار شرح باللغة العربية للتنفيذيين وأيضًا التحليلات 
المعــززة وكذلــك مبــادئ خاصة بالــذكاء الاصطناعي 

التوليدي (الخاصة بتوليد النصوص والصور). 
وتهدف ســدايا من إصدار هذه المنشــورات واللوائح 
إلى تشــجيع الابتــكار ونــشر ثقافــة الذكاء الاصطناعي 

وأيضًا التوعية بالمخاطر المتولدة منه.
وقــد أطلقت ســدايا ســبعة مبــادئ تتعلق بأخلاقيات 
الــذكاء الاصطناعــي وهــي: العدالــة، الخصوصيــة 
لمنــافع  ا لتفســير،  ا بليــة  وقا الشــفافية  والأمــان، 
والمســاءلة،  المســؤولية  لبيئيــة،  وا الاجتماعيــة 

الإنسانية، والموثوقية والسلامة.
ويكمــن الارتبــاط المهــم بــين الــذكاء الاصطنــاعي 
والتحكيــم في عمليــة تدريــب الآلة، وهنا نواجه خطر ما 
يســمى بـــ" انحياز الآلة" ممــا يتولد عنه الخطأ في القرار 
المتولد منها. الســبب في ذلك يكمن بشــكل رئيسي في 
يــب الآلــة ببيانــات أو عينــات غــير شــاملة وهو الأمر  تدر
المشــابه لمــا يحــدث عندمــا تكــون الإحصائيــات غيـــر 

شاملة للعينات المطلوب دراستها.
كذلــك مــن المنتجات التي أطلقتها ســدايا والمرتبطة 
م وهو حاليًا خاص  بالــذكاء الاصطناعــي هــو منتج علا�
بالجهات الحكومية، ويعتبر مشــابهًا لـ(ChatGPT) ولكن 
باللغــة العربيــة، ويُعد مــن تقنيات الذكاء الاصطناعي 
التوليــدي. بالإضافــة لإحــدى التقنيــات الــتي أطلقتها 
ســدايا والــتي قــد تســاعد المحكمــين والمحامــين في 
عملية التدوين هو برنامج صوتك الذي يحول الصوت 
إلى نــص، والممــيز فيــه أنــه مدرّب عــلى جميع لهجات 
المملكــة العربيــة الســعودية وتــم مقارنتــه مــع برامج
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وكانــت الدقــة في برنامــج صوتــك أعــلى بشــكل كبــير،
وقــد تــم تصميمــه وبرمجته بأيادي ســعودية داخل 

سدايا.
وبجانــب المنافــع العظيمــة الــتي تقدمها لنــا تقنيات 
الــذكاء الاصطناعــي إلا أنــه يجب ألا يُغفل عن جوانبها 
المخيفة مثل قدرتها على التزييف العميق أو التظليل. 
فعلى سبيل المثال تتيح بعض التقنيات إمكانية كتابة 
نص معين وتقوم التقنية بتوليد فيديو بشكل كامل. 
هــذا الأمــر قــد يبــدو مخيفــا، إلا أن مثــل ذلــك يمكن 
الاســتفادة منــه بشــكل إيجــابي، فعــلى ســبيل المــثال 
يمكــن مــن خــلال هــذه التقنيــة تســهيل عملية تدريب 
الآلــة بتوليد بيانات أشــخاص غــير حقيقيين لتقوم الآلة 
بالتــدرب عليهــا بدلاًــ من انتهــاك خصوصيــة بيانــات 

أشخاص حقيقيين.
ومــن الأمــور ذات الصلــة بالتحكيــم إمكانيــة إصــدار 
قــرارات تنبؤيــة واســتحداث تقنيــة القــاضي الإلكتروني 
وذلــك مــن خلال تدريب الآلة عــلى البيانات ذات الصلة، 

وقد أطلقت الصين بالفعل مثل هذه التقنية.
الأمــر الجوهــري الــذي ينبغــي التأكيــد عليــه أنــه من 
المهــم جــدًا معرفــة وفهم كيفية تعلــم الآلة وتقنيات 
الــذكاء الاصطناعــي وأن الآلة تتعلم من خلال البيانات 
الــتي يتــم تغذيتهــا بهــا وأن ظاهرة انحياز الآلة ســببها 
المعلومــات الخاطئــة الــتي يتــم تغذيتها بهــا، وبالتالي 
ينبغــي علينــا ألا نســلم الآلــة القــرار النهائي وأن نقوم 

بعملية التأكد والتحسين باستمرار.
ــات  ــق): بالنســبة لاســتخدام المحامــي لتقني (تعلي
الــذكاء الاصطناعــي فيعتمــد على طبيعــة المخرجات 
الــتي يرغــب في الحصول عليهــا ليتم تدريب الآلة عليها، 
ويمكــن للمتميزيــن مــن المحامين وضع بصمتهم في 
 ، عمليــة التعليــم للحصــول عــلى مخرجــات أكــثر تمــيزاً
وتعليــم الآلــة عمليــة مســتمرة لا تتوقــف فكلما قمنا 

بتعليم الآلة أكثر كانت درجة الإتقان أعلى.

ومــن التطبيقــات الحاليــة الــتي يمكــن للمحامــي 
استخدامها تطبيق صوتك تطرقنا له سابقًا.

ومســألة تلخيــص المعلومــات لهــا تطبيقــات عــدة 
يســتطيع مــن خلالهــا الــذكاء الاصطناعــي قــراءة 
المعلومــات وترتيبهــا وتلخيصهــا. ومــن التطبيقــات
يــب على الــتي يمكــن إيجادهــا مســتقبلاًــ هو التدر

نموذج لغوي على الأنظمة والتشريعات الســعودية 
ليصبح لدينا ما يشبه بالقاضي الإلكتروني.

مشاركة د. عبدالرحمن بن سعد الدوسري
(أستاذ مساعد في كلية الحقوق بجامعة الملك فيصل،

باحث في التصرفات القانونية للذكاء الاصطناعي، وأخلاقيات 
الذكاء الاصطناعي وتشريعه)

في ســياق الحديــث عــن تعلــم الآلــة وعلاقــة ذلك 
بالتحكيــم، نــود أن نــضرب مثالاًــ عمليًا في عمــلية 
التحكيــم. فالمهــام الــتي يواجههــا المحكــم في رحلة 
التحكيم والتي يمكن للذكاء الاصطناعي أن تساعده 
فيهــا وتختــصر عليــه الوقــت والجهــد، تتمثل بشــكل 
رئيسي في جمع المستندات والوثائق وقراءتها، إبراز 
المســائل والعنــاصر المؤثــرة، تحديــد الأدلــة التـــي
يعرضهــا أطــراف الــنزاع، البحث القانــوني أو الفقهي
أو النظامــي عــن المســائل أو الأنظمة ذات العلاقة،

وغير ذلك من المهام الكثيرة.
بالنســبة للواقــع العمــلي في اســتخدام الــذكاء 
الاصطناعــي فوجهــة نظرنــا هنــا بــأن الاســتخدام 
المحــدود لمثــل هذه التقنيات في العالم العربي هو 
بســبب عــدم الوصــول إلى الدقــة الملائمــة والتـي 
وصلــت لهــا هــذه الاســتخدامات باللغــة الإنجليـــزية، 
نتــوق أن يكــون فعندمــا نصــل لدقــة مشــابهة 
اســتخدام هــذه التقنيــات بصــورة أكــثر شــمولية.

ومــع ذلــك هنــاك مســتقبل واضــح لمثــل هــذه 
التقنيــات وعلينــا أن نبــادر ولــو بشــكل فــردي في 

اســتخدامها لنواكــب التطــور الحاصــل



45

عــلى ســبيل المثــال يمكــن الحصــول عــلى نتائج بحث 
باســتخدام الــذكاء الاصطناعــي أدق وأفضــل من 

محركات البحث التقليدية كمحرك (جوجل). 
أمــا بالنســبة لــدور الــذكاء الاصطناعــي في وســائل 
تســوية النزاعات البديلة، فإن اســتبدال الإنســان بالآلة 
أمــرٌ قــد بدأ بالفعل في مســائل التســوية الودية، وأن 
هذا الأمر ليس بالجديد بل بدأ من حوالي 10 ســنوات 
عنــد بعــض الــشركات وقمنــا بالاطــلاع شــخصيًا على 
منصــة يكــون فيهــا مجموعــة مــن الباعــة وعندمــا 
يحصل نزاع، ورغبة في إرجاع المنتج واســترجاع المبلغ 
فــإن التقنيــة هــي من تقرر ذلك بشــكل تام دون تدخل 
بشري. صحيح أن مثل هذه التقنية لم تصل بعد إلى 
ســاحة التحكيــم، لكــن في اعتقادنــا أن تقنيــات الــذكاء 
الاصطناعــي اليــوم قــادرة عــلى الفصــل في قضايا 
التحكيم البسيطة مبدئيًا وخصوصًا باللغة الإنجليزية، 
وقــد يتطلــب ذلــك جهــدًا أمــدًا ليــس بالقصــير في 

القضايا المعقدة.
ورغُم أنه كثيراً ما يُذكر (ChatGPT) وكأنه أحدث ثورة، 
لكــن في واقــع الأمــر أن الــشيء الوحيــد الــذي جد� 
الــذكاء  تــاح اســتخدام تقنيــات  أ نــه  أ بظهــوره هــو 
الاصطناعي للعموم بينما كانت في السابق مقتصرة 
عــلى الــشركات الكــبرى والحكومات فقــط، بينما اليوم 
يستطيع الفرد الاستعانة بالذكاء الاصطناعي بشكلٍ 

مباشر ومجاني.
في المقابل يواجه الذكاء الاصطناعي اليوم تحديات 
تشريعيــة وفنيــة عــلى الصعيديــن المحلي والعالمي، 
فمــن ضمــن التحديــات التشريعية؛ ماذا لو قامت الآلة 
على سبيل المثال بإصدار حكم تحكيمي؛ فكيف يمكن 
للمحكمة الأمر بتنفيذه مع عدم توفر شروط المحكم 
والإجــراءات المعتــبرة نظامــاً والــتي لا يمكن تطبيقها 

على الآلة؟!

مثــال آخــر وواقعــي لهــذه التحديات هي الاختراعات 
الــتي يقــوم بها الــذكاء الاصطناعي اليوم حيث توجد 
محاولات قانونية لتسجيل براءات الاختراع باسم الذكاء 
الاصطناعــي لكــن مكاتب تســجيل براءات الاختراع غالبًا 
مــا ترفــض ذلــك وتؤيدهــا محاكــم الاســتئناف. ولكن 
بالرغــم مــن مثــل هــذه التحديــات فــإن المحــاولات 
ستســتمر ولا يتوقــع دوام هــذا الحــال طويلاًــ، إلا أن 
حلــول الــذكاء الاصطناعــي محــل البشر بشــكل كامل

في قضايا التحكيم المعقدة أمر بعيد جدًا. 

صور من الجلسة
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آراء وانطباعات عن المنتدى
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